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 القانون الخاص  ٢٥٩١ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

  

 لح�ية القانونية للحق في الصورةا
 ليليان نادر نجيب فرج

قسم القانون المد�، كلية الحقوق، جامعة ع� شمس، القاهرة، جمهورية مصر 
  العربية.

   Lilian.nader@gmail.com البريد الإلكترو�:
  ملخص البحث : 

ة التى تثبت للإنسـان منـذ الشخصـيالحقوق اللصيقة بيعد الحق في الصورة من 
ميلاده وهو حق غ� قابل للتصرف فيه ولا يتقادم، وللورثة حق في الاعتراض عـلى 

  صورة مورثهم. نشـر
ويتقيــد حــق الورثــة �ــا كــان يتقيــد بــه حــق المتــوفى بنفســه، فــإذا كــان مــن 

ه دون التوقـف عـلى صورته بعـد وفاتـ نشـرات العامة أو المشهورة فيجوز الشخصـي
  إذن الورثة بشرط ألا �س الصورة حياته الخاصة.

وتعددت صور الاعتـداء عـلى الصـورة بتطـور الأجهـزة مثـل الهواتـف المحمولـة 
 مشــروعصورة شخص دون رضاه يعـد عمـلا غـ�  نشـروالمواقع الإلكترونية، فإن 

لحـق  ضــرر لأنه �ثل اعتداءً على الحق في الصورة بغض النظر عن ثبـوت وقـوع
  .هانشـر بصاحبها أو ارتكاب خطأ وتوافر سوء النية من المصور والقائم ب

ية التقاط صـورة لشـخص تتمثـل في وجـوب الإذن وموافقـة صـاحبها مشـروعف
ويكون الرضا صريحا بالموافقة الكتابية أو الشفهية ووجوب وجود تـرخيص صريـح 

نطــاق اســتع�لها  ، يصــدر ممــن �لــك إصــداره وتحديــدنشـــرومحــدد لطريقــة ال
  والس�ح بأى تعديل أو تغي� فيها .

وهناك حق في الإعلام كقيد عـلى الحـق في الصـورة عنـد وجـود تعـارض بـ� 
ة مثـل رغبـة مشـروعمصلحة الشخص ومصلحة الجمهور فى العلم بوصفها مصلحة 

  جمهور الناخب� في التعرف على صورة المرشح .
الصـورة والتـى تتمثـل في التقاطهـا  عـلى شــروعوتتعدد طرق الحصول غـ� الم

وتسـجيلها ونقلهــا وتصــديرها ونقلهــا عـبر الإنترنــت والأقــ�ر الصــناعية والمونتــاج 
  واستخدام الصورة في غ� الغرض الذى التقطت من أجله.

فى  نشــروتتم الح�ية المدنية للحق في الصورة بالرقابة الذاتيـة والتصـحيح لمـا 
  أيام من استلام التصحيح . ٣غضون 



 
  ٢٥٩٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ويتم الإعفاء من المسئولية المدنية الناتجة عـن التصـوير دون إذن لوجـود صـفة 
تعليميـة أو للنقـد السـاخر وتصـوير  العمومية وإباحـة التصـوير لأسـباب ثقافيـة أو

شخصية عامة أو تاريخية أو مشهورة وتصوير الأحداث العامة وحق إعلام الجمهور 
دم التعويض عن الاعتداء على الحق في الصـورة حتـى ولـو � يكـن هنـاك ويستخ

  للحصول على التعويض . ضـررالسوء نية على الرغم من عدم تطلب إثبات 
  .القيود ،التعويض وحالات الإعفاء ،الطبيعة القانونية الكل�ت المفتاحية:
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Legal Protection Of The Right To Image 
 

Lillian Nader Naguib Farag 

Department of  Civil Law, Faculty of Law,  Ain Shams University,  

Cairo, Arab Republic of Egypt. 

E-mail:  Lilian.nader@gmail.com   

Abstract: 

The right to a photo is considered one of the rights that are 
attached to the personality and are ascribed to a person from his 
birth . 

It is an inalienable right that is subject to no statue of 
limitations. 

The heirs have the right to object to the publication of the photo 
of their deceased. The right of the heirs is restricted by what the 
right of the deceased himself was restricted to .If he was a public 
or famous figure, it is permissible to publish his photo after his 
death without Trelying on the permission of the heirs, on the 
condition of seeking permission from the heirs. The picture is his 
private life. 

There have been many forms of assault on the right to the 
image with the development of devices such as mobile phones and 
websites . 

Photographing a person without his consent is considered an 
illegal act because it constitutes an assault on his right to the photo 
, regardless of whether it is proven that harm has been caused to 
him, a mistake has been committed , or there is bad faith on the 
part of the photographer and the person publishing . 

The legitimacy of this is represented by the explicit consent of 
the owner of the image , whether written or verbal, specifying the 
method of the publishing it , the scope of its use , and allowing 
any modification or change . 

There is a right to information as a restriction on the right to the 
image when there is a conflict between the interest of the person 
and the interest of the public in knowledge as a legitimate interest 
, such as the desire of the electorate to know the image of the 
candidate . 



 
  ٢٥٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

There are many ways of illegal access , which include taking 
the image , recording it , transmitting it via the internet , satellites , 
montage , and using the image for which it was taken. 

Civil protection of the right to the image is achieved through 
self censorship and correction of what is published with in three 
days of receiving the correction. 

Civil liability resulting from photo graphy for cultural or 
educational reasons or for satirical criticism is exempted. 

And photographing a public figure ,history , or a famous person 
, photographing public events and the right to inform the public 

Compensation is due for infringement of the right to the image , 
even if there is no bad faith and even though proof of harm is not 
required to obtain compensation . 

 

Keywords: Legal nature, Compnest at Exception, Restrictions. 
 
 

 
  
  



    
 القانون الخاص  ٢٥٩٥ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

  المقدمة:

لا شــك أن للتطــور التكنولــوجي بــالأجهزة الحديثــة وشــبكة الإنترنــت ووســائل 
الاتصال أثراً في اقتحـام الخصوصـية وزيـادة المسـاس بـالحق في الصـورة بسـبب 

المعلومات وسهولة التلاعب بالصورة الرقمية والتحريـف بالمونتـاج  نشـرسرعة نقل و 
بأنواعها المختلفة في تصوير الشـخص وهـو �ـارس  نشـرإلي جانب تدخل وسائل ال

حياته الخاصة بأسلوب يث� الاستفزاز وباستخدام أجهزة تصـوير متقدمـة تسـتطيع 
�م بح�يـة الصـورة الاهـت يقتصـرالتصوير عن بعد وعلي مسافات كب�ة جدا ،ولا 

بل �تـد  باعتبارها جزءاً من الحياة الخاصة للشخص وهو الحق في الصورة بذاتها،
الحق في الصورة الفوتوغرافية كمصنف فنـي يسـتحق الح�يـة مثـل حـق المهنـدس 
المع�ري في صورة المبني الذي صممه بطراز مع� بـه ابتكـار وإبـداع وأيضـا حـق 

  رة التي التقطها بفن وإبداع.المصور الفوتوغرافي في الصو 
و�ثل التقدم العلمي في التصوير خطرا عـلي الحيـاة الخاصـة نتيجـة اكتشـاف 
الأجهزة التي تصـور بفـيلم يعمـل بالأشـعة تحـت الحمـراء والتـي تسـتطيع التقـاط 
 الصورة في الظلام وذلـك لإمكانيـة وجـود مصـدر خفـي للأشـعة تحـت الحمـراء ،

لأق�ر الصـناعية وأيضـا بـالهواتف المحمولـة مـ� أدي بالإضافة إلى التصوير عبر ا
  إلى الاعتداء علي خصوصية الإنسان وتهديد كرامته وإنسانيته .

 فالتطور السريع في الأجهـزة يتجـاوز جهـود الـدول والمجتمـع لوضـع ضـ�نات
الأفراد ، ومن خـلال بحثنـا هـذا نبـ� مفهـوم الحـق في الصـورة  لح�ية تشريعية

ثم نوضح الح�ية المدنيـة  الحق في الصورة ومظاهر هذا الحقونطاقها وخصائص 
للحق في الصورة ومدي القصور الذي يشوب الح�ية الجنائية لأنهـا تتـأثر بالأصـل 

  العام وهو البراءة ، نعرض لذلك من خلال خطة البحث الآتية:
  الفصل الأول : ماهية الحق في الصورة والقيود الواردة عليه.

  لطبيعة القانونية للحق في الصورة وخصائصهالمبحث الأول :ا
  المبحث الثا�: القيود الواردة على الحق في الصورة

 الفصل الثا�: المسئولية المدنية الناشئة عن الاعتداء علي الحق في الصورة.
  المبحث الأول: صور الاعتداء على الحق في الصورة 

  لصورة.المبحث الثا�: التعويض عن الاعتداء على الحق في ا
  المبحث الثالث: حالات الإعفاء من المسؤولية عن الاعتداء على الحق في الصورة. 



 
  ٢٥٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفصل الأول

  ماهية الحق في الصورة والقيود الواردة عليه
  �هيد وتقسيم:

تعد الصورة انعكاساً لشخصية الإنسان في مظهرها المادي والمعنوي معـاً، ونظـراً  
لتلك الأهمية التي تتمتع بها الصورة فإنـه تـم الاعـتراف بوجـود حـق الإنسـان في 

ة، ولا بد من ح�يته، بيد أن الاعتراف هذا أدي إلى نشوء خـلاف الشخصـيصورته 
اتجـاه� فقهيـ�، الأول ذهـب إلى أن حول طبيعة هذا الحق، وهـو مـا تجـلي في 

الحق في الصورة طبيعة بسيطة، فهو حق للملكية، وحق شخصي، وحق للمؤلـف، بـل 
ذهب بعض أنصار هذا الاتجاه للقول بأنه حـق في الحيـاة الخاصـة، بيـن� الاتجـاه 
الثـا� يـري أن الحـق في الصــورة لـه طبيعـة مزدوجـة مــا بـ� الحـق في الملكيــة 

ظهــر مــن مظــاهر الحــق في الحيــاة الخاصــة ويكــون مســتقلاً، ، أو مالشخصـــيو 
وللوقوف علي الح�ية القانونية للحق في الصورة والتي فرضـت مـن قبـل المشرـع 

والقيـود الـواردة عليـه، وعـلي ذلـك  ينبغي بيان الطبيعة القانونية للحق في الصـورة
  نقسم هذا الفصل إلى مبحث�:

  حق في الصورة وخصائصه.المبحث الأول :الطبيعة القانونية لل
  المبحث الثا�: القيود الواردة على الحق في الصورة.
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  المبحث الأول

  الطبيعة القانونية للحق في الصورة وخصائصه
  �هيد وتقسيم:

يعد الحق في الصورة مـن الموضـوعات التـي حظيـت بـاهت�م بـالغ مـن قبـل  
التـي تتناسـب مـع مضـمون الفقهاء، وبخاصة في� يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية 

هذا الحق، ونتيجة لذلك ظهرت اتجاهات فقهية مختلفـة حـول طبيعـة هـذا الحـق، 
فهناك من يصفها بكونها حقا ذا طبيعة بسيطة أو موحدة، بيد أن أصحابه � يتفقوا 
حول ما إذا كان الحق في الصورة ينتمي إلى طائفـة معينـة مـن الحقـوق المعروفـة 

ؤلف أو الحق في الحيـاة الخاصـة، أم أنـه يعـد حقـاً مسـتقلاً كحق الملكية أو حق الم
وقا�اً بذاته، وأمام ها التنازع الفقهي حول تحديد الطبيعة القانونية لحق الإنسـان 
علي صورته هل هو حق عينـي أم شخصيـ مـرتبط بذمتـه الماليـة والفقـه الحـديث 

بحـث إلى مطلبـ� يعتبره ميزة خاصة للحق في احترام الحياة الخاصة تم تقسيم الم
  كالآ�:

  المطلب الأول: الطبيعة القانونية للحق في الصورة.
  المطلب الثا�: خصائص الحق في الصورة.



 
  ٢٥٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الأول 

  الطبيعة القانونية للحق في الصورة
  �هيد:

وفقا لهذا الاتجاه توجد ثلاث نظريـات : الأولي تكييـف الحـق في الصـورة بأنـه 
فيه حقا من حقوق المؤلف والثالثة تعتبره مظهـرا للحـق في حق ملكية والثانية تري 

الخصوصية ونقـوم بتوضـيح هـذه النظريـات مـن خـلال تقسـيم هـذا المطلـب إلى 
  فرع� كالتالي:

  الفرع الأول:الحق في الصورة بصفته حق ملكية وحقا للمؤلف.
  الفرع الثا�: الحق في الصورة مظهرا من مظاهر الحق في الخصوصية.

  الأولالفرع 

  بصفته حق ملكية وحقا للمؤلف.الحق في الصورة 

يري جانب من الفقهاء الفرنسي� أن الحق في الصورة حق ملكية وحق شخصي 
بين� يري اتجاه آخر أن الحق في الصورة مظهر من مظاهر الحق في الخصوصية 

  ، وهو ما نسعي لمناقشته من خلال الآ�:)١(وقد يكون حقا مستقلا
  في الصورة حق للملكية:أولاً: الحق 

الحق في الصورة هو حق شخصي قبل التقاط الصورة، وحق عيني بعد التقاطها، 
والنظرية السابقة تقوم علي مقدمة خاطئة حيث قررت أن حق الإنسان علي صورته 
وعلي جسمه حق ملكية متأثرة بالقانون الروما� والحقيقـة أن حـق الإنسـان عـلي 

،لأن جسـم الإنسـان هـو ملـك � سـبحانه )٢(ةصــيالشخصورته هو حق من حقوق 
، فهو لايستطيع التصرف فيـه أوبيعـه أو إفنـاءه ،  )٣(وتعإلى وليس للإنسان حق عليه

والنظرية السابقة تخلط ب� صاحب الحق ومحل الحق وكذلك من خصائص الحـق 
أنه لا يعطي صاحبه ميزة التتبع فالشخص يسـتطيع اسـترداد صـورته في  الشخصـي

حق مؤقـت لاتبقـي رابطـة الإلتـزام للأبـد أمـا حـق  الشخصـييد تكون والحق أي 
  الصورة فمؤبد.

                                                           
  .١٢٢، ص ١٩٨٦دار النهضة العربية، القاهرة،  ، د. سعيد جبر ، الحق في الصورة )١(
ممدوح خليل بحر ، ح�يـة الحيـاة الخاصـة في القـانون الجنـا� ، دراسـة مقارنـة ، دار  )٢(

  .١٤٦ص ١٩٨٣النهضة العربية ، القاهرة، 

(3) Paris,16 Mars 1955,Gaz. Pal.1,396 Trib.Gr.Inst.Seire.  



    
 القانون الخاص  ٢٥٩٩ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

واعتبر القضاء الفرنسي أن للإنسان حق ملكية علي صورته حيث تتحقق سلطات 
فالحق علي صورته وملامحـه  )١(الملكية الثلاث وهي الاستع�ل والاستغلال والتصرف

  )٢(صورته وإلا كان ذلك خطأ يستوجب التعويض. نشـرورسمه من شأنه أن يحظر 
التي لكل  وقد قضي في الأحكام الفرنسية صراحة أن الملكية غ� القابلة للتقادم

  شخص علي وجهه وعلي صورته تعطيه الحق في منع عرض صورته.
وأيد ذلك رأي في الفقه الفرنسي يري أن الإنسان له حق ملكية علي نفسـه فهـو 

 نشــرليشمل صورته، وإذا قام شخص بتصوير أو  )٣(حق ملكيته مالك لجسمه و�تد
للأخـ� كـأن يكـون  )٤(فإنه يكون قد اعتدي علي حق الملكية صورة لآخر دون رضاه

قد سرق جزءا منه لأنه نزع هذا الجزء دون رضاه وبالتالي يكون لصاحب الصـورة 
  رفع دعوي استرداد للاعتراف بحق ملكيته .

للنقد، فبالرغم من تأثرها بالقانون الروما� إلا أن هـذا وتعرضت هذه النظرية 
القانون أكد أنه ليس للإنسان حق ملكية علي جسمه، وأن اعتبار الحـق في الصـورة 
حق ملكية يؤدي إلى الخلط ب� صـاحب الحـق ومحـل الحق،فـالحق العينـي يقـرر 

فـ ف يـه أي سلطة للشخص علي شيء خارج كيانه �لك استع�له واسـتغلاله والتصر
�يز ب� صاحب الحق وموضوع الحق وهذا لا يتوفر بالنسـبة لحـق الإنسـان عـلي 

  صورته لأن ملامح الإنسان جزء لا يتجزأ من كيانه.
دون رضـاه لا  هانشــر وأن سلطة الإنسان في الاعتراض علي التقاط صـورته أو 

التي �ثلها الصورة م� يدل عـلي أنـه لـيس  )٥(يحمي شيئا ماديا بل يحمي شخصيته
  ة.الشخصـيحق ملكية بل حق من حقوق 

                                                           
 هشام محمد فريد، الح�ية الجنائية لحق الإنسـان عـلي صـورته، مكتبـة الآلات الحديثـة ، )١(

 .٣٤١، ص ١٩٩٢أسيوط،،
  .٢٤٢، ص١٩٨٦سعيد جبر، الحق في الصورة، دار النهضة ،)٢(
حسام الدين كامل الاهوا�، الحق في احترام الحياة الخاصة ،الحق في الخصوصية ، دار  )٣(

  .١٤٣ص  ١٩٧٨النهضة العربية ،القاهرة، 
  .١٠٨سعيد جبر، الحق في الصورة، مرجع سابق ص  )٤(

، مطبوعـات أكاد�يـة  سـعد العبـد ٢سعيد الصادق ،نظرية الحق وفقا للقانون الكـويتي،ط )٥(
  .٢١٣ص ٢٠٠٣الأمنية ، الكويت  ، الله للعلوم
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وقد رفضت بعض أحكام القضاء الفرنسيـ تكييـف الحـق في الصـورة بأنـه حـق 
  ملكية لأن شخص الإنسان لا �كن أن يكون محلا لحقوق عينية.

  ثانياً: الحق في الصورة حق مؤلف:
ذمـة معنويـة أو أدبيـة تتضـمن الحقـوق  يري أنصار هذه النظريـة أن للإنسـان

والالتزامات ذات الطبيعة المعنوية ويدخل ضمنها الحق في الخصوصـية والحـق في 
  )١(تتضمن الحقوق والالتزامات المالية. الصورة، هذا بجانب ذمته المالية التي

وذهب هذا الاتجاه إلى أن للإنسان علي صورته حق المؤلف وهذا الحق له جانب 
 نشــرمـالي يتمثـل في احتكـار الإسـتغلال، وجانـب أد� يشـمل سـلطة المؤلـف في 

  ه والتعديل فيه وسحبه من التداول وغ�ه.نشـر المصنف أو عدم 
وانتقدت هذه النظرية حيث إن حـق المؤلـف ينصـب عـلي الإنتـاج الـذهني 
للإنسان،أما الحق في الصورة فلا ينصـب عـلي مثـل هـذا الإنتـاج لأن المظهـر 
الجس�� هو جزء من كيان الإنسان وليس شيئا خارجا عنه أي ليس من إنتاج 
أذهاننا فالإنسان � يخلق أو يبتكر وجهه ،وأن حق المؤلف يكون للفنان الـذي 

ني أو اسـتع�له دون يرسم ملامح الإنسان فهو يستطيع أن �نع نسخ عمله الف
رضاه ك� يستطيع استغلاله ماليا لأنه حق قابل للتعامل والقانون لا يحميـه إلا 
لمدة معينة يصـبح بعـدها ملكـا للجميـع، وهـو في هـذا يختلـف عـن الحـق في 
الصورة الذي لا يقبل التصرف فيه أو النزول عنه وح�ية القـانون لـه ح�يـة 

  مؤبدة لا تسقط �ضي المدة .

                                                           
،ص  ٢٠١٠محمد الشهاوي،وسائل الإعلام  والحق في الخصوصية ، دار النهضـة العربيـة ،  )١(

١٩١.  
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  رع الثا�الف

  الحق في الصورة مظهر من مظاهر 

  أو أحد عناصرها الحق في الخصوصية
يعد الحق في الصـورة أحـد مظـاهر حرمـة الحيـاة الخاصـة وأن الصـورة أحـد 
مقومات الحياة الخاصة والاعتداء علي صورة الشـخص يعـد أحـد حـالات الاعتـداء 

  )١(الخاصة.انتهاكا لحرمة الحياة  علي خصوصية الفرد ، ويعد ذلك
وقد ذهب رأي من الفقه إلى أن الحق في الصورة أحـد مظـاهر حرمـة الحيـاة 

علي  )٢(الخاصة، وانتهاكها، أو الاعتداء علي صورة الشخص يعد أحد حالات الإعتداء
  خصوصية الفرد.

ونري أن مضمون النظرية هو موقف وسـط حيـث يـري أن الحـق في الصـورة 
بالحياة الخاصة للإنسان وقد يكـون حقـا مسـتقلا  )٣(مظهر من مظاهر الخصوصية

إذا كانت الصورة تتعلق بالحياة العامة وإذا كانت عناصر الحيـاة الخاصـة للإنسـان 
كحياته العائلية أو العاطفية وحقيقة القانون الوضـعي تظهـر مـن اسـتقراء أحكـام 

خاصة فيهـا القضاء الفرنسي فتارة نجد أن الصورة ماسة بالحياة الخاصة والحياة ال
�ـس  هانشــر نسبية ومرونة من حيث الأشخاص والزمان والمكان وتـارة أخـري أن 

  )٤(ة.الشخصـيشخصية الإنسان وحياته 
وأخ�ا أن الحق في الصورة من الحقوق الملازمة للشخصية كحق الاسـم واللقـب 

يشـمل داخلـه  )٥(ةالشخصــيوالصورة ووصف الحق في الصـورة بأنـه مـن الحقـوق 
  لمالي والجانب المعنوي.الجانب ا

                                                           
ــة الحاســب  د )١( ــاة الخاصــة في مواجه ــة للحي ــة القانوني ــدين الأهــوا� ، الح�ي حســام ال

  .٧٦ص ١٩٩٠الإلكترو� ؛ 
احترام الحياة الخاصة ، الحق في الخصوصية ،دار حسام الدين كامل الأهوا�، الحق في  )٢(

  .٧٣٢ص  ١٩٧٨النهضة العربية ،القاهرة، 
 .٧٩٣حسام الدين كامل الأهوا�،مرجع سابق ، ص  )٣(
  .٧٢،ص١٩٧٥حمدي عبد الرحمن أحمد، الحقوق والمراكز القانونية ، )٤(
الحكومــة ، العــدد نعـيم عطيــة ، حــق الأفــراد في احــترام حيــاتهم الخاصــة ، مجلــة إدارة )٥(

  .١٠٥،ص ١٩٧٧الرابع،السنة الحادية والعشرين ، اكتوبر ،ديسمبر،



 
  ٢٦٠٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�

  خصائص الحق في الصورة
  �هيد:

يتميز الحق في الصورة بعـدة خصـائص فهـو مـن الحقـوق العامـة وغـ� قابـل 
للتصرف فيه ولا يتقادم ولايتصور انتقاله إلى الورثة وسـوف نوضـح ذلـك في عـدة 

  فروع كالتالي:
  الفرع الأول :

  العامة:الحق في الصورة من الحقوق 
يثبت الحق في الصورة لكل إنسان بصفته إنسانا، وذلك بغض النظر عـن جنسـه، 

ة القانونيـة الشخصــيأو دينه، أو نوعه، ويثبت هذا الحق للإنسان منذ مـيلاده مثـل 
  فالصورة تعد امتدادا لشخصية الإنسان.

والحــق في الصــورة لايثبــت للشخصــيات المعنويــة فهــو مــن الحقــوق المرتبطــة 
ص الطبيعي ولا�كن أن يثبت للشخص الاعتبـاري وأيضـا كـالحق في سـلامة بالشخ

  )١(الجسم فالشخص الاعتباري لا �تلك جس� أو ملامح �كن تصويرها.
  الفرع الثا� :

  الحق في الصورة غ� قابل للتصرف فيه:

حيث إن الحق في الصورة مرتبط بشخص الإنسان فإنه غ� قابل للتصرف فيـه، 
صورته لاينزل عن حقه في صورته لكـن يتنـازل  نشـرللغ� بتصويره أو بومن يأذن 

  )٢(صورته. نشـرعن استع�ل سلطة الاعتراض علي تصويره أو 
لايكسـب حقـا معينـا بـل هـي رخصـة للتصـوير أو  نشـرفالإذن في التصوير أوال

أو نطاقه أو عدد مراته أو زمنـه و�كـن سـحب الإذن  نشـر، وتحدد وسيلة النشـرال
  )٣(فهو ليس أبديا. 

ك� لا يعتـبر صـاحب الصـورة متصرفـا في حقـه عـلي الصـورة إذا تعاقـد عـلي 
صورته وإ�ا �تنع عن الاعـتراض عـلي التصـوير وذلـك بغـرض  نشـرالتصوير أو 

                                                           
  ومابعدها ١٦٠حسام الدين الأهوا�،مرجع سابق ص  )١(
  .٣٩٦،ص١٩٨٦رمضان أبو السعود ، المدخل إلي القانون،الدار الجامعية ،الإسكندرية،  )٢(
ؤلف والحقـوق المجـاورة ، مطبوعـات نوري خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية ، حقوق الم )٣(

  .١١٤،ص٢٠٠٨جامعة الإمارات العربية المتحدة،
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تحقيق مصلحة لو كان فعلا قد نزل عن حقه في صورته لجـاز للمصـور أو الرسـام 
يراها أو يحـتفظ بهـا، فقضـت محكمـة  أن يستعمل هذه الصورة في الأغراض التي

النقض الفرنسية أن الفنان الذي يرفض تسليم الصورة التي رسـمها إلي مـن �ثلـه 
الصورة لا يستطيع أن يستعملها في أي شكل من الأشـكال إلا بعـد أن يجـري عليهـا 

  علي صاحبها . التعديلات التي تحول دون التعرف
نسان عـلي صـورته �نـع المصـور مـن ك� رأي القضاء الفرنسي أيضا أن حق الإ 

استع�ل حقوقه الخاصة �لكية النيجاتيف ك� أنه يحول ب� المصـور وبـ� عـرض 
في  أو النزول عنها للغ�، فالإنسان الذي يطلب تصـويره لاينـزل عـن حقـه الصورة

  )١( صورته لمصلحة المصور أو الفنان.
�قابل ولكنه يعبر عن إرادته في وأيضا الموديل لايتصرف في حقه ولا ينزل عنه 
صـورته ولا يغـ� في ذلـك  نشــرعدم م�رسته حقه في الاعتراض علي تصـويره و 

كون التعب� عن الإرادة قد أنشأ التزامات متقابلـة عـلي الطـرف� وخاصـة التـزام 
الموديل بالموافقة والس�ح بالتصـوير وهـذالإلتزام لايعنـي انتقـال حـق الموديـل في 

  المصور أو الفنان.صورته إلى 
  ويري الفقهاء أن صيغة التعاقد قد خرجت علي القواعد العامة من جانب�:

فنجد انتقاص سلطات إرادة الموديل عـ� تقتضـيه القواعـد العامـة حيـث إنـه لا 
يستطيع النزول بصفة دا�ة ونهائية عن السلطات التي �نحها له الحق في صـورته 

ن محددا وخاصا ،أما إذا كـان الرضـا عامـا وغـ� يكو  نشـرفالرضا بالتصوير أو ال
مشروط فإن العقد يكون باطلا لأنه يتضمن تصرفا في الحق في الصورة وهذا غ� 

  مقبول.
توسـع مـن نطـاق إرادة الموديـل لأنـه  ومن الجانب الآخر نجد أن هـذه الصـيغة

العقـد تنفيذ  ليس فقط قبل البدء في نشـريستطيع العدول عن رضاه بالتصوير أو ال
وهذه الحرية المقررة للموديل تكون نتيجة لعـدم قابليـة الحـق في  بل وأثناء التنفيذ

  )٢(ة.الشخصـيالصورة للتصرف فيه بوصفه حقا من حقوق 

                                                           
  .١٢٣سعيد جبر ،مرجع سابق ص )١(

  .١٣٤سعيد جبر، مرجع سابق ص )٢(



 
  ٢٦٠٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الثالث :

  الحق في الصورة لا يتقادم:
الحق في الصورة لا ينقضي بالتقادم مه� طالت مدة عدم استع�ل الإنسان لـه 

صورته لا يعني حرمانه من هذا الاعتراض، فعدم  نشـرفسكوته عن الاعتراض علي 
  لعدم قابليته للتصرف فيه. قابلية الحق في الصورة لانقضاء التقادم هو نتيجة

إلا أن دعــوي  )١(لتقــادموعــلى الــرغم مــن أن الحــق في الصــورة لا ينقضيــ با
المسئولية الناشئة عن الاعتداء علي هذا الحق تنقضي بالتقـادم، ففـي حالـة دعـوي 

فهـي  دون رضـاه هانشــر بصاحب الصورة نتيجـة  الذي لحق ضـررالالتعويض عن 
تنقضي �ضي ثلاث� سنة من وقت وقوع الاعتداء في القانون الفرنسي، وبانقضاء 

وبالشخص المسئول  ضـررالبحدوث  ضـرورالذي علم فيه المثلاث سنوات من اليوم 
عنه في القانون المصري،وتسقط هذه الدعوي في كل حال بانتهاء خمس عشرة سنة 

  )٢(.شـروعمن يوم وقوع العمل غ� الم
  أثر الوفاة علي الحق في الصورة: -٤

  الفرع الرابع :
  مدي انتقال الحق في الصورة بالوفاة:

إن حق الإنسان في الاعتراض علي التقـاط صـورته ينقضيـ بالوفـاة ولايتصـور 
انتقاله إلى ورثته، وفي حالة تصوير شخص ميت نكون بصدد حق شخصي للأقارب 

صورة الجث�ن وهـذا الحـق � ينتقـل  نشـرفي الاعتراض علي هذا التصوير وعلي 
شخص الحق في الاعـتراض إلى الورثة من قريبهم المتوفي لأنه لا يتصور أن يثبت ل

علي تصوير جث�نه بعد وفاته حتـي �كـن القـول بـأن هـذا الحـق قـد انتقـل إلى 
  )٣(الورثة.

صـورة  نشــرواستقر القضاء الفرنسي علي أن للورثة الحق في الاعـتراض عـلي 
فذهب رأي فقهي إلى أن أساس سلطة الورثـة في ذلـك هـو حـق شخصيـ  مورثهم

إلـيهم.فلهم مصـلحة أدبيـة في )٤(انتقـال حـق المـورثخاص بهم وليس علي أسـاس 

                                                           
  وما بعدها. ١٢٨فيصل ذ� عبد الواحد، مباديء العلوم القانونية ، ص )١(

ــدار  )٢( ــانون ،ال ــة للق ــة العام ــ�ل، النظري ــد الج ــد محم ــد الحمي ــ�ل، عب ــطفي الج مص
  .٢٧٨، ص١٩٨٧الجامعية،

  .١٦٦حسام الدين كامل الأهوا�،مرجع سابق،ص)٣(
-٤أحمد فتحي سرور،الحق في الحياة الخاصة ،بحث مقدم  لمؤ�ر جامعة الإسكندرية من  )٤(
  .٥٧،ص١٩٨٧يونيه ، ٦
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لأنه �س مشاعرهم وعواطفهم، وتحديد الأقارب الذين لهم  نشـرالاعتراض علي ال
لن يقوم علي أساس درجة القرابة أو النصيب من التركة  نشـرحق الاعتراض علي ال

 جد قريبـاإ�ا علي أساس مدي العلاقة العاطفية التي تربط القريب بالمتوفي فقد ن
صورة المتوفي لما يربطه� من تضامن  نشـرلايرث لكن نقر له بحق الاعتراض علي 

  معنوي وتعاطف مشترك .
ونزول الوارث عن حقه في الم�اث لايـؤدي بالضرـورة إلى حرمانـه مـن سـلطة 

  صورة مورثه. نشـرالاعتراض علي 
هو نفس  نشـرإلى أن حق أقارب المتوفي في الاعتراض علي ال)١(وذهب رأي آخر

مـن  ١٦٢الحق الذي كان ثابتا لمورثهم وقد انتقل إليهم بالوفاة وذلك وفقـا للـ�دة 
القانون الفرنسي حيث نصت علي أن للشـخص أن يطلـب وقـف عـرض أواسـتع�ل 
صورته ويثبت هذا الحق أيضا بعد وفاته للزوج الباقي عـلي قيـد الحيـاة وللأقـارب 

ضت أو استعملت صـورة المتـوفي في ظـروف ت أو عر نشـر من الدرجة الأولي متي 
  )٢(من شأنها المساس بشرفه واعتباره.

  القيود الواردة علي سلطة الأقارب تجاه صورة قريبهم المتوفي: -ب
يتقيد حق الأقارب �ا كان يتقيد به حق المتـوفي نفسـه فـإذا كـان المتـوفي مـن 

 نشـرات العامة أو المشهورة كرجال السياسة والفنان� فإنه ك� كان يجوز الشخصـي
بعد وفاتـه دون  نشـرصورته أثناء حياته دون توقف علي رضاه فكذلك يجوز هذا ال

إلا أن هذا مقيد بألا �س الصورة أي جـزء مـن  )٣(توقف علي إذن الورثة والأقارب
  الحياة الخاصة للمتوفي .

لا يتنافي مع حقـه  مشـروع ة شخص برضاه حال حياته أمرصور  نشـروإذا كان 
صورته بعد وفاته إذا كان قد صرح بـذلك قبـل الوفـاة  نشـرفي صورته فإنه يجوز 

قد بدأ وهو علي قيد الحياة وبالتالي لا يجوز لأقاربه سحب  نشـروخاصة إذا كان ال
  اللاحق للوفاة. نشـرهذا الرضا والاعتراض علي ال

                                                           
 (1) Blondel:op.,P.64 et 65,Perreau(E.H): des droits de la Personnalite, 
P.529,Martin:Le Secret de la Vie Privee, P.244. 

 .١٨٦-١٨٥حسام الدين الأهوا�،مرجع سابق ص)٢( 
(3) Fougerol: These Precitee,P.130. 



 
  ٢٦٠٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الثا�المبحث 

  القيود الواردة على الحق في الصورة
  �هيد:

عرف الحق في الصورة على أنه " حق الإنسان في أن يعترض على إنتاج صـورته 
بدون رضاه، ويستوي في ذلك إنتاج الصـورة بـالطرق التقليديـة كالرسـم  هانشـر أو 

بأنواعه على الورق أو الق�ش أو بالوسائل التكنولوجية أو الميكانيكية، وذهب بعـض 
الفقهاء المصري� إلى أنه يدور وجوداً وعـدماً مـع المكـان الـذي يـتم فيـه التقـاط 

) مــن القــانون ٣٠٩صــت المــادة (الصــورة، ســواء في الأمــاكن العامــة؟؟؟؟ ، وقــد ن
الجنا� المصري على تجريم أفعال الاعتداء على الخصوصـية والمتمثلـة في التقـاط 
أو نقل صورة الشخص من مكان خاص بأي وسيلة وعلى كل من ذاع أو سهل إذاعة 

يعتبر الرضا قيدا علي الحـق في الصـورة لكـن أو استعمل الطرق الممنوعة قانوناً، و
دون رضـا صـاحبها رغـم  هانشــر التقاط الصـورة أو  ينة يكون فيهاهناك حالات مع

ا وذلـك لأنـه مـن ضرورات الحـق في الإعـلام لإحاطـة مشــروعذلك يعتبر الفعـل 
الجمهور عل� بالأحداث والتعليقات والتحقيقات مدعمة بالصور التي تعطيها تـأث�ا 

  :قويا وتكون أك� واقعية ونتناول هذا المبحث في مطلب� كالآ�
  المطلب الأول: مضمون الحق في الصورة.

  المطلب الثا�: القيود الواردة علي الحق في الصورة.
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  المطلب الأول

  مضمون الحق في الصورة
  �هيد:

الحق في الصورة هو حـق الإنسـان عـلي صـورته أي حقـه في الاعـتراض عـلي 
كالرسـم عـلي الـورق  )١(بـدون رضـاه بالوسـائل الفنيـة العاديـة هانشــر إنتاجهـا أو 

أوالخشب أو الق�ش أو النحت والنقش أو بالوسائل التكنولوجية باسـتخدام أجهـزة 
(كام�ات) كالتصوير الفوتوغرافي أوالسين��،والطرق التقليدية والتصـوير لايقـع 

، ومع عـدم وجـود تشرـيعات كافيـة ومنظمـة تـوفر الح�يـة )٢(تحت طائلة القانون
 حياة خاصة هادئة تعددت صور الاعتـداءات عـلي الحيـاة اللازمة لحق الإنسان في

مثـل الهواتـف المحمولـة التـي  )٣(الخاصة والحق في الصورة وذلك بتطـور الأجهـزة
الإلكترونيـة في أجهـزة الكمبيـوتر  تحتوي علي كام�ات تصـوير ومراقبـة والمواقـع

  والإنترنت، فنقسم هذا المطلب إلى فرع� كالتالي:
  .هانشـر ية إنتاج الصورة و مشـروعالفرع الأول:عدم 

  الفرع الثا�:إعادة إنتاج الصورة.
  الفرع الأول

  هانشـر ية إنتاج الصورة و مشـروععدم 

  ية إنتاج الصورة:مشـروعأولاً: عدم 
� تَُ� مشكلة بشأن إنتاج الصـورة بـدون رضـا صـاحبها قبـل اخـتراع التصـوير 

والكام�ات الحديثة والتي تصور عن بعد الفوتوغرافي والهواتف المحمولة والأجهزة 
أصبح التقاط الصورة خلال ثوانٍ  )٤(والكمبيوتر والإنترنت، وبعد إختراع آلة التصوير
من خـلال المصـورين المتجـول�  )٥(وبدأت مشكلات تصوير الأشخاص دون رضاهم

                                                           
 .١٥١سعيد جبر ، مرجع سابق،  ص )١(
هشام محمد فريد، الح�ية لحق الإنسان في صورته،الح�ية الجنائية لحـق الإنسـان عـلي  )٢(

  وما بعدها. ٨٨، ص١٩٨٦صورته مكتبة الآلات الحديثة،  بأسيوط، 
محمود محمد عبد الرحمن ، نطاق الحق في الحياة الخاصة أوالخصوصية: دراسة مقارنة،  )٣(

  مابعدها.و  ٧، ص١٩٩٤دار النهضة العربية ،القاهرة 
  .١٧سعيد جبر ،مرجع سابق ، ص )٤(
  .١٠٦حسام الدين الأهوا� ،مرجع سابق ص  )٥(



 
  ٢٦٠٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

في الأماكن العامة والذين يفاجئون هؤلاء الأشخاص بعرض الصور التي التقطوهـا 
  هم وذلك لشرائها و� يسبق لهم الحصول علي موافقة أوإذن منهم.ل

  الصورة: نشـرية مشـروعثانياً: عدم 
دون إذنـه  )١(صـورته نشــر�نح حق الإنسان علي صورته سلطة الاعتراض عـلي 

أقرت هذا المبدأ بعض القوان� بنصوص صريحة واعترف به القضاء الفرنسي  وقد
(قانون حق المؤلـف) والـذي نـص عـلي منـع  ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤والقانون المصري رقم 

ــانون الألمــا� نشـــر ــك الق ــلي ذل ــاه وأكــد ع ــورة إنســان دون رض ــادة  )٢(ص  ٢٢م
 )٣(. ١٩٤١/ ٩٧،والقانون الإيطالي مادة ١٩٠٧/

  القضاء:موقف - ١
حاولت المحكمـة العليـا الفرنسـية التوفيـق بـ� حـق المصـور في حريـة التجـارة 
والصناعة وب� مقتضيات احترام شخصية المارة مقررة أن شخص العمـدة في منـع 
المصورين المتجول� من م�رسة نشـاطهم في أمـاكن معينـة أو في سـاعات معينـة 

م لم�رسة هذه المهنة لض�ن النظام أومن تصوير المارة دون رغبتهم ماهي إلا تنظي
وهذه المادة لاتخول للعمـد  ٩٧/١٨٨٤والأمن والسكينة العامة وذلك وفقا لل�دة رقم 

الحظر العام علي م�رسة المهنة لأن ذلك يتعارض مع مبدأ حرية التجارة والصناعة 
ة كذلك من الحظر العام أن يحدد العمد مكان واحد للتصوير لأن ذلك يقيد م�رس

المهنة إلى حد المنع حيث أن القرار ينص صراحة علي منع المصورين المتجول� مـن 
، وأيـدت )٤(أن �ارسوا مهنتهم بغرض تجاري مفاجأة المارة بهـدف بيعهـا بعـد ذلـك

تصوير المـارة دون رضـاهم جر�ـة وفقـا لقـرار العمـدة الـذي  محكمة النقض أن
لإزدحامهــا مــ� يــؤدي إلى اقتصرـ عــلي حظــر التصـوير في أمــاكن معينــة فقـط 

اضطراب النظام وحدوث الحوادث ويالعكس نقضت الحكم الـذي أدان المصـورين 
لأنه �ثـل قيـد  مشـروعالمتجول� وفقا لقرار العمدة لأنها رأت أن هذا القرار غ� 

  م�رسة المهنة لحد الحظر العام.
                                                           

نطــاق الحــق في الحيــاة الخاصــة أوالخصوصــية: مرجــع  محمــود محمــد عبــد الــرحمن، )١(
  ومابعدها. ١١٢سابق،ص

 (2)CA,Paris 14 Fevrier,2002,D.2002, II 2004 .,CA,Paris 23 Mai 1995 , 
D.1996,Somm.75. 

 .٨٢٣حسام الدين الأهوا� مرجع سابق ،ص )٣(
  .٢٠٤سعيد جبر ، مرجع سابق ،ص  )٤(
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فيه أن يلـتقط قرار بتنظيم المهنة يحظر  أوله�وقد أبطل مجلس الدولة قرارين 
صورا لل�رة في الطريق العام إذا كان بغرض تجاري وخاصة إذا كان بهـدف البيـع 

  بعد مفاجأتهم بتصويرها.
فهو الحصول علي إذن مسبق قبـل التصـوير، واعتـبر مجلـس القرار الثا� أما 

لتعارضـه� مـع مبـدأ حريـة  )١(ية هـذين القـرارين فـأبطله�مشــروعالدولة عدم 
  التجارة والصناعة.

  موقف الفقه:- ٢
  هناك عدة اتجاهات فقهية هي كالتالي:

  الاتجاه الأول:
ية نشاط المصورين المتجـول� ويسـتند في ذلـك بأنـه مشـروعيضمن هذا الرأي 

ون نشــر لا�س الحياة الخاصة لل�رة ولايعتدي علي حقهـم في صـورهم لأنهـم لا ي
  وكذلك لا يصورون المارة رغم إرادتهم . مشـروعالصور للجمهور وبالتالي فعملهم 

الصور وعـدم تسـليمها إلا  نشـرونري أنه منتقد لأنه من قواعد هذه المهنة عدم 
لأصــحابها بــل وإمكانيــة إتــلاف النيجــاتيف بنــاء عــلي طلــبهم إلا أن ذلــك لايعنــي 

بها أمـا القـول بـأن الصـور لا تلـتقط ية الصور دون رضـا أصـحاشـروع� )٢(الحكم
لل�رة ضد رغبتهم فهي ليست حجة لأن سكوت المـارة لـيس بالضرـورة رضـا مـنهم 

  بالتصوير لأن الصورة عادة تلتقط بغتة.
  الاتجاه الثا�:

يري هذا الاتجاه أن التقاط المصور للصورة يعتبر إيجاباً بالتعاقد فإذا قبل المـارة 
وإذا رفضوا الطلب اعتبر ذلك رفضا للإيجـاب ولا ينعقـد  التقاط الصور تم التعاقد

  العقد والسكوت لايعني الموافقة .
ونري بالنسبة لهذا الرأي أنه لو اعتبرنا التصوير إيجاب موجه إلى المارة وأن كل 
من �ارس مهنة يوجه إيجابا بهذه الطريقة فإن في ذلك مساسـاً بحريـة الجمهـور 

الإيجـاب بهـذه الطريقـة لا �ثـل مساسـاً �شـاعر المـارة وأيضا من المبالغة اعتبار 
  )٣(فإنهم قد يفاجئون بالتصوير م� �ثل لهم إزعاجا.

                                                           
  .٢٠سعيد جبر، مرجع سابق ص  )١(

،،النظريـة العامـة للحـق ،مكتـب ٢محمد ناجي ياقوت ،المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ج )٢(

  .١٧٦ص ٢٠٠٠الجلاء الجديدة ،المنصورة ،  
  .٢٢سعيد جبر  ، مرجع سابق ص )٣(



 
  ٢٦١٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الاتجاه الثالث:
ية إنتـاج الصـورة هـو ثبـوت الرضـا مشــروعيري أنصار هذا الرأي الفصل في 

طلـب المصـور  سواء صراحة أو ضمنيا مـن جانـب المـارة للمصـور أو رفـض هـؤلاء
 )١(الإشارة فيجب عليه الإمتناع عن التصوير وإلا كـان ذلـك ضـد رغبـتهم بالقول أو

و�ثل اعتداء عـلي حـق الإنسـان في صـورته،أو اتخـاذهم  مشـروعويعد فعله غ� 
علي أنه قبـول أي أنـه يجـب صـدور  )٢(موقفا سلبيا كالسكوت الذي لا�كن تفس�ه

 )٣(الرضا الصريح بقبول التصوير في المكـان العـام، وفي أنظمـة التصـوير الحديثـة
والتي تنتج الصورة النهائية في اللحظة نفسها يجب عـلي المصـور التأكـد مـن رضـا 

لأن عدم تأكـده مـن ذلـك سيعرضـه للخسـارة في حالـة رفـض شرائهـا.  )٤(الشخص
) منـه ١٧٨نـص في المـادة ( ٢٠٠٢/ ٨٢لح�ية الملكية الفكرية رقم فالقانون المصري 

أو يتداولها سواء كانت الصورة  هانشـر علي أنه لايجوز لمنتج الصورة أن يعرضها أو ي
  )٥(الأصيلة أو نسخة منها دون رضا من �ثله هذه الصورة.

لأنـه  مشــروعصورة شخص دون رضاه يعد عملا غ�  نشـرم� سبق نستنتج أن 
لحـق  ضــرربغـض النظـر عـن ثبـوت وقـوع  )٦(�ثل اعتداء علي الحق في الصورة

مـ� أدي  هانشـر بصاحبها أو ارتكاب خطأ أو توافر سوء النية من المصور والقائم ب
  إلى تشويه شخصية صاحب الصورة .

  الفرع الثا�

  إعادة إنتاج الصورة
الصـورة مـن خـلال نقـل  نشــرماهيـة  المشرع المصريوفي هذا الصدد عرف 

المصنف إلى الجمهور ، وذلك عن طريق النقل المباشر للجمهور باستخدام تعب� حق 
) من قانون ح�ية حقوق الملكية ١٥/ ١٣٨الأداء العلني ، والذي ورد في نص المادة (

الفكرية المصرية بالقول:" أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صـورة مـن الصـور 

                                                           
  .٢٣سعيد جبر،  مرجع سابق ص  )١(

(2) Ch.DebbaSch,Droit de L audiovisuel,  4ed.,Dalloz,1995,P.405. 
 .٢٤سعيد جبر ،مرجع سابق ص  )٣(

(4) DebbaSch,droit de L audiovisual,op.cit.,P.406.  
 .٢٥سعيد جبر ،مرجع سايق ص  )٥(
عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الحق وفقا للقانون الكويتي ، دراسـة  )٦(

  .١٩٥،ص ١٩٧٠،مطبوعات جامعة الكويت ،٢مقارنة ،ج
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لتمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث، بحيث يتصل الجمهور بالمصـنف للجمهور، مثل ا
عن طريق الأداء أو التسـجيل الصـو� أو المـر� أو المسـموع اتصـالاً مبـاشراً"، أو 
بطريق النقل غ� المباشر للجمهور، والذي استخدم فيه المشرع المصري تعبـ� حـق 

) من قانون ح�ية حقوق الملكيـة ٩ /١٣٨النسخ ، ويقصد به وفقاً لما جاء في المادة (
  الفكرية أنه:" استحداث صورة أو أك� مطابقة للأصل من مصنف".

، وهـذا مـا هانشــر واشترط المشرع المصري الإذن المسبق لصاحب الصورة حـال 
) من قانون الملكية الفكرية المصري والتـي تـنص عـلى أنـه :" ١٠/ ١٣٨أكدته المادة (

  هور �وافقة المؤلف أو مالك حقوقه".وتكون إتاحة المصنف للجم
) من قانون العقوبـات الفرنسيـ ٨/ ٢٦٦أما ما يتعلق بالمونتاج فقد نصت المادة (

صورة شـخص دون موافقتـه بـأي وسـيلة مـن وسـائل  نشـرعلى معاقبة من يقوم ب
ألـف يـورو وإذا � يكـن  ١٥التحرير بالسجن لمـدة سـنة واحـدة ، وبغرامـة قـدرها 

  )١(قد تم بطريق المونتاج. نشـرواضحاً أو � يذكر صراحة أن ال
فقـد وجـدنا نـص  ٢٠١٠أما عن قـانون الملكيـة الفكريـة الفرنسيـ، الصـادر في 

) تنص على تحديد المقصود بإعادة إنتاج الصورة بأنـه L122( ) من المادة٣الفقرة (
  )٢(التجديد المادي للعمل بأي طريقة �ا يسمح له بالتواصل بطريقة غ� مباشرة.

ويثور هنا التساؤل بشأن مدي قانونية استنساخ صـور أو إعـادة إنتـاج الصـورة، 
 ١٩٩٨فبرايـر  ١٠وهنا وجدنا محكمة استئناف باريس قد أجابت في حكـم لهـا في 

بالقول بأن جميع أشكال �ثيل صورة الشخص تأ� تحت الحق في الصـورة ، لـيس 
فقط الاستنساخ الفوتوغرافي، ولكن أيضاً الرسم والنحت، وأي طريقة أخرى لتمثيل 
الصورة تهدف إلى إعادة إنتاجها، م� يعتبر معه انتهاك للحق في الصـورة شريطـة 

  )٣(رته محدداً تحديداً كافياً.أن يكون الشخص الذي تستنسخ صو 

                                                           
(1) ean-Marie Léger :OP, CIt, p8 "S’agissant des montages, l’article 226-8 
du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende 
le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les 
paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît 
pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément 
fait mention." 
(2 ) "fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la 
communiquer au public de manière indirecte 
(3 ) CA Paris, 10 février 1998, JurisData n°970176. 



 
  ٢٦١٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وقد غضت محكمة استئناف فرساي الطرف عن وسيلة إعادة الإنتاج في حكمها 
ت في مجلة أو موقع أو نشـر بالقول " كأن تكون الصورة  ١٩٩٤يونيو  ٣٠الصادر في 

، وهو ما ذهبت إليه محكمـة اسـتئناف " )١(ملصق أو كتيب أو ألعاب فيديو وغ�ه..."
عـن طريـق وسـيلة  نشــروالتي قضت بأن :" كل إعـادة  ١٩٩٩ديسمبر  ٩ليون" في 

سواء لها ذات الطبيعة أم لا تستلزم الموافقة المسبقة من الأطراف المتعاقـدة "، وهـو 
، وكـذلك )٢(٢٠٠٠مـايو  ١٠ما جاءت به محكمة استئناف بـاريس في حكـم لهـا في 

بعـض أحكـام القضـاء ، وأكـدت عليـه )٣( ١٩٩٧يوليـو ٨محكمة النقض الفرنسية في 
  )٤(الفرنسي. 

                                                           
(1 )CA Versailles, 30 juin 1994, JurisData n° 046055"L'atteinte au droit à 
l'image peut résulter de la fabrication d'un santon, dès lors que la personne 
dont l'image est reproduite, est suffisamment identifiable". 
(2 )Paris 10 mai 2000 Legipresse,Juin 2000 n 172note B.ADER . 
(3 )cass Soc 8 juillet 1997 Legepresse mars 1998III p 21 note Derieux. 
(4 )TGI Nanterre 19 juin 1996 RIDA , janvier 1997 P.263 et 358 versailles 
I avril 1999 Legepresse juin III P 79 Versailles 1 er avril 1999 ibid . 
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  المطلب الثا�

  القيود الواردة علي الحق في الصورة
  �هيد:

ا أي أن الرضا يعد قيدا مشـروعصورة الشخص برضاه عملا  نشـريعتبر إنتاج أو  
 )١(دون رضـاه نشــرعلي الحق في الصورة وهناك حالات معينة يتم فيهـا إنتـاج أو 

ية هو ضرورات الحق شـروعا وأساس الممشـروعوعلى الرغم من ذلك يعتبر الإنتاج 
في الإعلام فمن حق الجمهور العلم �ا يـدور حولـه مـن أحـداث فتـدعم الأخبـار 

الصور م� �نحها تأث�ا قويـا وتكـون أكـ�  نشـروالأنباء والتحقيقات والتعليقات ب
  تالي:واقعية،ونقسم هذا المطلب إلى فرع� كال
  .هانشـر الفرع الأول: الرضا بإنتاج الصورة أو 

  الفرع الثا�:الحق في الإعلام كقيد علي الحق في الصورة.
  الفرع الأول

  هانشـر الرضا بإنتاج الصورة أو 
لا يجوز التنازل عن الصورة فلا�لك الشخص أن يتنازل عن صورته والإتفاقـات 
المتعلقة بذلك يجب ألاتتعارض مع النظام العام أو الآداب العامـة والتعبـ�عن رضـا 

 هانشــر الشخص علي التصوير قد يكون بالإذن أو الترخيص للغ�بإنتاج الصورة أو 
  والمصور وذلك كالآ�:وقد يكون بناء علي عقد يبرم ب� الشخص 

  أولاً: الإذن وشروطه:
الإذن هو الحصول علي موافقة صاحب الشأن مقدما بإستخدامإسمه أو صـورته 

من عناصر شخصيته للأغـراض المحـددة في الإذن ويجـب الحصـول  عنصـرأو أي 
من أي شخص تستخدم صورته أو صـوته أو إسـمه أو أي خـواص  نشـرعلي إذن ال

ترف به في عمـل متعـدد الوسـائط سـواء تجـاري أو غـرض أخري مميزة بشكل مع
تعليمي أو ثقافي أو فني ل� تحظي بالح�ية وقد تكون الموافقة صريحة أو ضمنية 

  أو مفترضة .
  الرضا الصريح:- ١
  الموافقة الكتابية: - أ

 نشــريجب الحصول علي الموافقة الكتابية من الشخص الذي سـيظهر إسمهأوست
صورته أو هويته في إنتاج إعلامي متعدد الوسائط، فـبعض التشرـيعات كتشرـيعات 

  الولايات المتحدة .

                                                           
 .٤٩سعيد جبر ،مرجع سابق ،ص  )١(



 
  ٢٦١٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

تعتبر الموافقة غ� صحيحة إذا � تكن كتابية ويتحقق الرضا أيضا بالعقد وذلـك 
الصورة ، واثبات الموافقة الكتابية يسهل الإثبات  نشـربإدراج شرط صريح يدل علي 

  )١(.في حالة حدوث نزاع
  الموافقة الشفهية: - ب

ا ولكن تفضل الموافقة الكتابية مشـروعالموافقة الشفهية علي التصويرتجعله عملا 
ــفهية  ــة الش ــداد بالموافق ــاك شروط للإعت ــالات النزاع،وهن ــا في ح ــهولة إثباته لس

  )٢(والموافقة الكتابية وهي كالتالي:
  وجود الترخيص الصادرممن �لك إصداره. -١
  .نشـرصريح ومحدد تحديدا كافيا لطريقة ال يكون الترخيصيجب أن  -٢
توضيح هوية الشخص التي يرخص بإسـتع�لها في أي تصرـيح كتـا� وهـي  -٣

  الهوية المرخصة لشخصيات المشاه� .
  الموديل نشـرالإذن ب -٤
تحديد نطاق الإستع�ل:يجب ان يحدد اتفاق الرخصة وقد يخصص المـرخص  -٥

نطاق استخدام الرخصـة لوسـائل إعـلام معينـة أومنتجـات أو خـدمات أو قنـوات 
صراحـة بـالحقوق التـي �ـنح للمـرخص لـه، وهنـاك  الاحتفـاظتجارية معينة مـع 

  شروط لصحة الإذن وهي كالتالي:
   إستخدامها. ان يغطي الإذن المادة المراد -أ

يجب أن يحدد الإذن أن من حق المصور الفوتوغرافي في بيـع أو تخصـيص  -ب
  حق إستخدام الصورة لأطراف أخري.

يجب أن يسمح الإذن بتعـديل أو تغيـ� أو تحريـف الصـورة عنـد الرغبـة في  -ج
  ذلك.
سـنة  ١٨يجب أن يكون الإذن كتابيا وإذا كان الشـخص قـاصر أي أقـل مـن  -د

  يع الإذن من والده أو وصيه الشرعي.فيتع� توق

                                                           
، ٢٠١٥، ١٣قـانون، العـدد شنة زواوي، الح�ية القانونية لحق الشخص على صورته ، مجلة ) ١(

  .٣٦٦ص 
د. أحمد محمد عطية، جوهر الحق في الصورة: مشـاكل الحـاضر وتحـديات الغـد: دراسـة ) ٢(

ومـا  ٢١٧، ص ٢٠٢٢، ٤٣مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونيـة والاقتصـادية، العـدد  
  بعدها.
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يجب أن يحدد الإذن أنه غ� قابل للـرد حتـي لا�كـن إنهـاؤه مـن الشـخص  -ه
  . الذي منحه في أي وقت

  الرضا الضمني:- ٢
�كن القول بأنه يوجد نوعا من القبول الضمني في حالة الشـخص المشـهور في 

) ٣٤٨رعلني وفقـا للـ�دة (حالة تعلق الأمر المنشوربنشاطه العام أووجوده في مـؤ�
من قانون العقوبات المكسي� ، فـإن التصـوير دون رضـا صـاحب الشـأن وبفـرض 
تجريح الشخص يسأل مرتكب الجر�ة عن التعويض علاوة عـلي العقوبـة الجنائيـة 

لا�كنإفتراضه أو إستنتاجه عن طريـق  هانشـر ،والأصل أن الإذن بإنتاج الصورة أو 
  )١(يوجد رأيان في الفقه الفرنسي :السكوت وحول هذا الأمر

  الرأي الأول:
صورته في كل وسائل الإعلام مه� كانـت خاصـة يعتـبر  نشـرأن رضا الشخص ب

دون مسـئولية  هانشــر صـورته بحيـث يجوز  نشـرتنازلا عن حقه في الاعتراض علي 
  . هانشـر علي المصور ولا يجوز لصاحب الصورة الاعتراض علي 

  الرأي الثا�:
اللاحق رأي غـ� مقبـول لأن هـذا نشــر التسامح السابق يعتبر نزولا يجيـز الأن 

  ة.الشخصـيالنزول يعتبر باطل بطلانا مطلقا لتعلقه بحق من الحقوق 
ويؤكد القضاء الفرنسي أن الحق في الصورة مثل الحق الأد� حيث يبطل نـزول 

من قـانون ح�يـة  ١٥٣المؤلف عن إنتاجه الفكري المستقبلي وذلك وفقا لل�دة رقم 
مـن قـانون حـق  ٣٣والتـي تقابلهـا المـادة رقـم  ٢٠٠٢لسـنة  ٨٢الملكية الفكرية رقم 

الصورة في وقت مع� لايعتـبر إذنـا ضـمنيا  نشـرالمؤلف الفرنسي ،حيث ان الإذن ب
في وقت لاحق دون إذن جديـد مـن صـاحبها علـ� بـأن الإذن السـابق  هانشـر يبرر 

  )٢(.مضـروريض لليؤدي الي إنقاص مقدار التعو
ونؤيد الرأي الثا� من الفقه بأن نزول صاحب الصورة عن حقـه باطـل بطلانـا 

ة وان التسامح السابق يعتبر نـزولاعن حـق الشخصـيمطلقا لتعلقه بحق من الحقوق 
 ١٥٣الإنسان في خصوصياته وقد تنازل نهائيا عن ح�يته لصورته وفقا لل�دة رقـم 

                                                           
(1 )Jean-Marie Léger :OP,CIt p3. 

المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتـداء عـلى الحـق في الصـورة في المسلمي ممدوح خليل ، ) ٢(
 وما بعدها. ١٢، ص ٢٠٠١ظل تطور وسائل الاتصالات الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرةو 



 
  ٢٦١٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

،بالإضافة الي أن الـرأي الأول  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢كرية رقم من قانون ح�ية الملكية الف
  يؤدي الي المساس بكرامة القضاء والنظام العام .

  الرضا المفترض:- ٣
يـ أن يعاقـب بـالحبس ٣٠٩جاء بالمادة رقم ( ) مكرر من قانون العقوبـات المصر

مدة لاتزيد عن سنة كل من إعتدي علي الحياة الخاصة للمواطن وذلـك إذا ارتكـب 
الأفعال الآتية في غ� المصرح بها قانونا بغ� رضا المجني عليـه وهـي إسـتراق  أحد

  )١(السمع أوالتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة صورة شخص في مكان خاص .
وقد إفترض المشرع أن التصويرفي�إجت�ععلي مسـمع أو مـرأي مـن الحـاضرين 

إثبـات العكـس  من ذلك ضـرردون إعتراض دليل علي الرضا المفترض وعلي من يت
  بتقديم الدليل علي عدم الرضا والاعتراض علي التصوير.

) مــن قـانون العقوبــات الفرنسيــ ٢٢٦/١ونـص المشرــع الفرنسيـ بالمــادة رقـم (
الجديد بأن تتم عملية التقاط الصورة علي مرأي ومسمع من الحضور من أصـحاب 

إرتبـاط  الشأن دون إعتراض أي رضاهم فهذا رضا مفترض.،فـإختلف الفقـه حـول
الرضا بالرضا المفترض وتحديد ماإذا كان إعادة الرضا ثانيـة يعتـبر مساسـا بـالحق 

ينفي  نشـرفي الحياة الخاصة أم يعتبر رضا مفترضا، فرأي الإتجاه الأول ان سبق ال
مـن  ضــررحيث انه لايتصور وجود  نشـرالمساس بالحياة الخاصة في حالة إعادة ال

قبل بدايةبالكشف عن السرـ ،لكـن القضـاء الفرنسيـ لأن الشخص قد  نشـرإعادة ال
عـن  نشــرقضي بخلاف ذلك حيث أن تسامح الفنـان المشـهور لفـترة معينـة عـ� ي

علاقاته العاطفية لا يؤدي الي حرمانه من طلـب وضـع حـد فـوري للإعتـداء عـلي 
  حياته الخاصة.

 ه مـن صـورنشــر لمـا سـبق  نشــرال وقضت محكمة النقض الفرنسية بـأن إعـادة
دون  نشــرلا�نع من توافر المساس بالحق في الحياة الخاصة حيث �ـت إعـادة ال

  )٢(موافقة الشخص.
  ثانياً: عقود التصوير وإنتاج الصورة:

  عقود التصوير:- ١
تنشأ علاقة تعاقدية بـ� صـاحب الصـورة ومنتجهـا أو ناشرهـا تخضـع لأحكـام 
خاصة تختلف عن القواعد العامة للعقود هدفها ح�ية خصوصية صـاحب الصـورة 
في� يتعلق بالإنعقاد أو بالنسبة لمضمون العقد وآثاره، فبالنسبةلإنعقاد العقد يسـتطيع 

                                                           
  ) مكرر من قانون العقوبات المصري.٣٠٩نص المادة رقم () ١(

( 2  )Civ. 1, 17 septembre 2003, Legifrance n°00-16849- Civ. 2, 23 
septembre 2004, Legifrance n°02-21193. 
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ء قبل التنفيذ أو بعـده ،أمـا بالنسـبة الصوره سوا نشـرأن يعدل عن رضاه بإنتاج أو ب
لمضمون العقد وآثاره يتدخل القانون بقواعد آمرة ليحـدد آثـار العقـد فـدور الإرادة 
في تحديدها دور محدود حيث ينشأ القانون التزامات عـلي الطـرف� �ـا يضـمن 

  حق الإنسان في صورته.
ا عـلي أن هي الإتفاق ب� مصور أو رسام وشخص مـعقود إنتاج الصورة: و-٢

ويسـمي العقـد  يقوم الأول برسم أو إلتقاط صورة للثا� مقابل دفع مبلغ من المـال
هنا عقد طلب صـورة وذلـك إذا حـدد المقابـل عـلي أسـاس التعريفـة العاديـة التـي 
يتعامل بها الفنان ويسمي بعقد التصوير إذا تم التعاقد علي أساس تعريفة منخفضة 

دون مقابل لتحقيق شهرة لمحله ،وقد نصـت المـادة وقد يوافق المصور علي التصوير 
بأنـه لا يجـوزلمنتج الصـورة أن  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢) من قانون الملكية الفكرية رقم ١٧٨(

أو يتـداولها دون إذن صــاحبها سـواء تعلـق الأمـر بالأصــل او  هانشــر يعرضـها أو ي
  بالنسخ.

القضـاء الفرنسيـ والفقه والقضاء الفرنسي أيدا ذلك ،وتطبيقا لهذا المبـدأ حكـم 
بأنه في حالة رفض الفنان تسليم الصورة الي صاحبها فلا يجوز له أن يسـتعملها الا 

  )١(بعد إجراء تعديلات عليها تؤدي الي عدم إمكان التعرف علي صاحبها.
ك� قضي بأنه لايجوز للفنان أن يعرض صورة الموديل في ورشة إلا برضا الأخ� 

ر عرض صورة شخص إلا برضا الأخ� وإذنـه ،ولا ،وليس للمصو  )٢(صراحة أو ضمنا
 هانشــر �كن القول أن حق المصور بإعتباره مؤلفا يـبرر عـرض صـورة شـخص أو 

دون إذنه لأن حق الأخ� في صورته يقيد حقوق المؤلف أو المصور لكـن هـذا لـيس 
مطلقا لأن حقوق المصور أو الفنان تقيد بدورها حق الموديل في صورته وحق ملكيته 

  ،)٣(لي نسخ صورته المطبوعة ع
فلا يتملك الموديل نسخ الصور المطبوعة �جرد طبعها وإ�ـا بعـد أن يسـلمها لـه 
المصور وهذا يقضيـ بضرـورة احـترام حقـوق المصـور بإعتبـاره مؤلفـا فلـه سـلطة 

الخـاص  ١٩٥٧مـارس  ١١مـن قـانون  ١٩/١مصـنفه(مادة  نشـرأو عدم  نشـرتقرير 

                                                           
 .٦٠د. سعيد جبر ،مرجع سابق ص  )١(

 (2) Civ .-14 Mars 1990_1-497,,Note Planiol . 
ممدوح محمد خ�ي ، :المسئولية المدنية الناشئة عن الاعتـداء عـلي الحـق في الصـورة في  )٣(

 .٨٥ص  ٢٠٠١ظل تطور وسائل الإتصالات الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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في مصرـ  ٢٠٠٢/ ٨٢ون ح�يـة الملكيـة الفكريـة رقـم بحق المؤلف في فرنسـا وقـان
ا لهـا فهـذا التسـليم يخضـع للسـلطة التقديريـة نشـر ،فتسليم الصورة للموديل يعتبر 

يكـون للموديـل الا الحـق  للمصور ولا �كن إجباره علي التسليم وفي هذه الحالة لا
  )٢)(١(في التعويض

تتضمن اعتداء علي الحـق وايضا ليس من حق الموديل إستخدام صورته بطريقة 
الأد� للمصور بإعتباره مؤلف وذلك بقص أجزاء منها أو إجراء تعديلات من شأنها 
تشويه سمعة المصـور ولا يجـوز لـه طبـع نسـخ جديـدة مـن الصـورة محـل التعاقـد 

ينقل الي المتصرف  فللمصور وحده هذا الحق لأن التصرف في نسخة من المصنف لا
النسخ محل التصرف دون حق طبع نسـخ جديـدة مـن هـذا اليه الا حق ملكيته علي 

المصنف بدون إذن المؤلف .ولا يجوز للمصور طبع نسخ جديدة من الصـور � تصـل 
 بدون رضا الأخ�. هانشـر الي الموديل وعرضها في محله أو 

  الصورة: نشـرثالثاً: عقد 
هو ذلك العقد المنعقد ب� الموديل والمصور ويلتزم الموديل تجاه الآخر بأن �كنـه 

صوره في هذه الأوضاع ويلتزم الطـرف  نشـرمن تصويره في أوضاع معينه بغرض 
الآخر بدفع مبلغ مع� للموديل الذي قد يكون محترفا أو مشهورا كالممثل أو الفنان 

ون وكيل إعلانات أو دعاية،ويري الفقـه أن أو بطل رياضي أما الطرف الآخر قد يك
  لا تستند الي الرضا وا�ا الي ضرورات الحق في الإعلام . نشـرية المشـروع

  ثالثاً: الحق في الإعلام كقيد علي الحق في الصورة:
صورته دون رضاه ليس  نشـرإن حق الشخص في الاعتراض علي تصويره أو 

مطلقا ،فنجد تعارضا ب� مصلحة الشخص وبـ� مصـلحة الجمهـور في العلـم 
ة والتي تبدو في كث� من الاحيان أقوي وأهم وأولي بالرعاية مشـروعكمصلحة 

ة في التعـرف عـلي صـور مشــروعومثال لذلك جمهور الناخب� لهم مصـلحة 
  )٣( المرشح .

ك� أن للجمهور أيضا الحق في العلم بأوجه النشاط المهني للفنـان و�ـا يـرتبط 
صـورته في وسـائل الإعـلام  نشــربهذا النشاط مـن أمـور تـؤثر عـلي فنـه فيعتـبر 

صـور الأشـخاص المـرتبط�  نشــرل ا ونفس الحـق في الإعـلام هـو المـبررمشـروع
                                                           

(1 ) Ravanas(J): op.cit.,P.280, 2e Decembre , 1997 ,Precite.  
(2 ) Ravanas:op.cit., P.275 

 وما بعدها. ٢٧٧د.حسام الأهوا�،  مرجع سابق،  ص )٣(



    
 القانون الخاص  ٢٦١٩ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

عنـاصر الإعـلام بهـذه ا ضروريـا مـن عنصــر بالأحداث الجارية فصـورهم تكـون 
 الأحداث.

  الفرع الثا�
  علي الصورة شـروعالحصول غ� الم

عديـدة منهـا التلسـكوب  اكتشـافاتنتج عن التقدم في مجال الرقابـة البصرـية 
وكام�ات الموبايل والحاسب الآلي والتقدم في آلات التصوير التقـاط الصـورة مـن 
مسافات بعيـدة مـ� أدي الي المسـاس بحـق الإنسـان وسـهولة مراقبتـه دون علمـه 
بالإضافة الي استخدام الأق�ر الصـناعية والـدوائر التليفزيونيـة والتـي توضـع في 

من قبل أجهزة الدولة والتي �كـن اسـتخدامها في  اقبة المرورالشوارع الرئيسية لمر 
  )١(مراقبة حياة الأفراد وإقتحام خصوصياتهم.

  علي الصورة : شـروعأولاً: طرق الحصول غ� الم
  التقاط الصورة: - ١

يعني حفظ الصورة علي مـادة حساسـة ومجـرد الإلتقـاط يعتـبر مساسـا لحريـة 
متناهية الصغر أو بكام�ات الموبايل أو بالدوائر الفرد في صورته ويتم بالكام�ات 

يـ التقـاط الصـورة مـن  التليفزيونية أو بالأق�ر الصـناعية، ويعتـبر القضـاء المصر
  )٢(خلال كام�ات الفيديو إحدي صور الاعتداء علي الحق في الصورة.

  تسجيل الصورة:- ٢
وذلـك  هانشــر وهو حفظ الصورة علي مادة خاصة لمشاهدتها في وقت آخـر أو 

بالصورة في ذاكرة الحاسب الآلي أو في ذاكرة الموبايـل أو في ملـف  الاحتفاظمثل 
من ملفات الحاسب الآلي ،وقانون العقوبات المصري � ينص علي تسـجيل الصـورة 
كصورة من صور المساس بالحق في الصورة واكتفي بـالنص عـلي الإلتقـاط والنقـل 

ضاف هذة الصورة الي صـور� الإلتقـاط بعكس قانون العقوبات الفرنسي والذي أ 
  )٣(والنقل. 

                                                           
د. محمود نجيب حسني،  الح�ية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصـة، مـؤ�ر الحـق  )١(

  ومابعدها. ٤٩١، ص ١٩٨٧في الحياة الخاصة ، حقوق الإسكندرية 
التقنيـات  ة في مواجهةالشخصـيد. نشوي رأفت إبراهيم أحمد، ح�ية الحقوق والحريات  )٢(

  .٣١٣م، ص٢٠١٢الحديثة  ، رسالة دكتوراة ، جامعة المنصورة ، 
د. ابراهيم نايل ،  الح�ية الجنائية  لحرمة الحياة الخاصة  في قانون العقوبات الفرنسيـ   )٣(

(الح�ية الجنائية للحديث والصورة) كلية الحقوق ،جامعة عـ� شـمس ، دار النهضـة العربيـة 
  .٢٠٠٠سنة 
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  نقل الصورة:- ٣
يعني نقلها من مكان التقاطها الي مكان آخر سواء مكان خاص أو عام ويتمكن 
الغ� من مشاهدتها وتسـتخدم أجهـزة حديثـة للنقـل كـ� �كـن اسـتخدام دوائـر 

وخـارج الـبلاد في المراقبة التليفزيونية والأق�ر الصناعية في نقـل الصـورة داخـل 
في الصور والمجلات والجرائد بهدف الدعاية أو السـبق  نشـردقائق فتسهل عملية ال

الصحفي أو إثارة الرأي العام، وايضا تتمكن اجهزة الدولة من مراقبة الأفراد داخل 
  الدولة أو في دول أخري.

  التصوير والنقل عبر الإنترنت والأق�ر الصناعية:- ٤
شـخاص دون علمهـم بكـام�ات المراقبـة المتصـلة بـالأق�ر يتم التقـاط صـور لأ 

ية شــروعدون الحصول عـلي رضـا أصـحابها، وبالنسـبة لم نشـروتنقل وت )١(الصناعية
ذلك نجـد انـه إذا كانـت الصـورة �ـس حـق الشـخص في الخصوصـية وكـان هـو 

الرئيسي بهـا فمـن حقـه المطالبـة بوقـف هـذا الاعتـداء والتعـويض وفقـا  عنصـرال
  )٢(لنصوص القانون المد�.

صـور تـم التقاطهـا في أراضـيها  نشــرويجب الحصـول عـلي إذن الدولـة قبـل 
ويتضح ذلك من خلال الاتفاقيات ب� الدول وبعضها ونتيجة التقـدم التقنـي جعـل 

وق فيسهل التقاط الصور وبثها في نفـس من الصعب علي الدول التمسك بهذه الحق
  الوقت عبر شبكات الانترنت والاق�ر الصناعية.

  المونتاج:- ٥
يقصد بـه تشـويه أو تغيـ� بالصـورة يـؤدي الي تغيـ� واظهـار الشـخص بشـكل 

توجد عليه صورته الأصـلية ، وقـد يحـدث ذلـك للتهديـد  مخالف او متعارض مع ما
الصورة والانتقام منه حيث ينسب اليه شئ غ� والإبتزاز أو الإضرار بسمعة صاحب 

  )٣(حقيقي.

                                                           
د.نشوي رأفت إبراهيم أحمد ، ماهيـة الحقـوق والحريـات الشخصــية في مواجهـة  )١(

التقنيـة الحديثــة "البيانـات الشخصـــية، المراســلات والمحـداثات الشخصـــية، الحــق في 
  .٣١٤،ص  ٢٠٢٢الصورة) 

  ) من القانون المد� الفرنسي.٩) من القانون المد� المصري،والمادة (٥٠المادة (  )٢(
د.هشام فريد، قانون العقوبات ومخـاطر تقنيـة المعلومـات / هشـام محمـد فريـد رسـتم.  )٣(

  ومابعدها. ١٢٠.ص  ١٩٩٤: أسيوط : مكتبة الآلآت الحدبثة، نشـربيانات ال
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  استخدام الصورة في غ� الغرض الذي التقطت من أجله:- ٦
وفي غ�  هانشـر قد يتم التقاط الصورة برضا صاحبها الا انه يتم إستخدامها أو 

الغرض الذي التقطت من اجله فقد تعرض في احدي الجرائـد والمجـلات أو يقـوم 
المصور بعرضها في لوحة اعلانـات محـل التصـوير أو الوجهـات الزجاجيـة للمحـل 

  و�ثل ذلك إعتداء علي حق الشخص في صورته.
  إستراق النظر: - ٧

ريـق اخـتلاس يعرف بالتلصص داخل الاماكن الخاصة لرؤية ما بـداخلها عـن ط
وقـد  النظر من نوافذ أو فتحات الأماكن المؤجرة للسكني وذلك لغرض غ� قـانو�

  يتم ذلك بالع� المجردة أو باستخدام منظار مكبر أو مقرب.
  ثانياً: ح�ية الحق في التقاط ونقل الصورة:

يعتبر ذلك جر�ة يتطلب لقيامها ركن� الاول مادي ويتمثـل في التقـاط اونقـل 
خص في مكان خاص دون رضاه بإستخدام جهاز اوآله فنية والركن الثا� صورة ش

  معنوي يتمثل في القصد الجنا�، وهو ما نناقشه في الآ�:
  الح�ية الجنائية عن التقاط ونقل الصورة:- ١

تتمثل الجر�ة في التقاط اونقل الصورة لشخص في مكـان خـاص بغـ� رضـاه 
تـوافر عـدة عنـاصر لقيـام الجر�ـة وهـي بإستخدام جهاز أو وسيلة فنية ويجـب 

  )١(كالتالي:
  السلوك الإجرامي والذي يتمثل في التقاط ونقل الصورة. -أ

  إستخدام جهاز أو وسيلة فنية في التقاط ونقل الصورة. -ب
  تواجد صاحب الصورة في مكان خاص. -ج
  عدم رضا المجني عليه. -د

 تزيـد قوبـة الحـبس مـدة لاويقرر المشرع لهذه الجر�ة في قانون العقوبـات ع
علي سنة بالإضافة الي عقوبة تكميلية وجوبية هي مصادرة الأجهـزة المسـتخدمة في 

  ارتكاب الجر�ة ومحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
يجوز أن �س المصادرة حقوق الغ� حسن النيه فإذا كـان الجهـاز مسرـوقا  ولا

  النيه.حق لمالكه استرداده إذا كان حسن 

                                                           
(1 )Jean-Pierre Moreau, " Le droits subjectifs ", La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n°49, 10 décembre 1999, p. 1775. 
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  الح�ية المدنية للحق في الصورة :- ٢
  الرقابة الذاتية:-أ

  في غضون ثلاثة ايام من استلام التصحيح: نشـرالتصحيح لما  -ب
عـلي الحيـاة الخاصـة وعـلي الحـق في الصـورة عـن طريـق  حيث يتم الإعتـداء

الصورة مع خبر او مقال بحسن او سوء نيـة وفي هـذه الحالـة  نشـرالصحف فقد ت
فـ النظـر عـن حسـن وسـوء النيـه الا ان سـوء النيـة يجعـل  )١(يجب التصحيح بصر

  لصاحب الصورة الحق في طلب التعويض.
بنـاء عـلي طلـب صـاحب  نشـرفيجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ي

في الصـحف في غضـون ثلاثـة ايـام  ه من تصرـيحاتنشـر الشأن تصحيح ما سبق 
 التالية لإستلامه التصـحيح او في اول عـدد يظهـر مـن الصـحيفة بجميـع طباعتهـا

بهـا المقـال او الخـبر او  نشــرفي نفس المكان وبنفس الحروف التي  نشـرويكون ال
بغـ� مقابـل إذا � يتجـاوز مـثلي  نشـرل ويكونا المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.

ال او الخــبر المنشــور فــإذا جــاوزه كــان للصــحيفة الحــق في مطالبــة مســاحة المقــ
القدر الزائد محسوب بسعر تعريفة الإعـلان المقـررة ويكـون  نشـرالتصحيح �قابل 

   )٢(التصحيح حتي تستوفي هذا المقابل. نشـرللصحيفة الإمتناع عن 
ووفقا للقانون يجب علي طالب التصـحيح إرسـال خطـاب مسـجل مـوصي عليـه 

وب بعلم الوصول أو مايقوم مقامه كإنذار أو إخطار، ويري البعض انه يجـب مصح
  الإعتداد بالبريد الالكترو� كوسيلة لإرسال طلب التصحيح .

  : نشـروهناك حالات يجوز فيها للصحيفة الإمتناع عن ال
  نشـرإذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاث� يوما علي ال -١
  يطلب تصحيحه من تلقاء نفسهاإذا سبق للصحيفة تصحيح ما  -٢

ويري بعض الفقه وجود حالة ثالثة يجـوز فيهـا للصـحافة الإمتنـاع المؤقـت عـن 
  القيام بالتصحيح وهي حالة كون التصحيح يتجاوز مثلي المساحة للمقال.

تقـل  بالحبس لمدة لا نشـرالتصحيح معاقبة الممتنع عن ال نشـرويكون جزاء عدم 
 تجـاوز أربعـة آلاف جنيـه أو تقـل عـن الـف جنيـه ولا عن ثلاثة أشـهر وبغرامـة لا

  )٣(بإحدي هات� العقوبت�.

                                                           
 .٢٠٩د.حسام الدين الأهوا� ، مرجع سابق ، ص  )١(
  .١٩٩٦لسنة  ٩٦من قانون تنظيم الصحافة رقم  ٢٤نص مادة ) ٢(
  .٤٤٣د. ممدوح محمد خ�ي، مرجع سابق ص )٣(



    
 القانون الخاص  ٢٦٢٣ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

الحكم الصادر بالعقوبة أو التعـويض المـد� في  نشـروتوجد عقوبة تكميلية هي 
تجـاوز  بها المقال خلال مدة لا نشـرصحيفة يومية واحدة علي نفقة الصحيفة التي 

وريا أو من تـاريخ إعلانـه إذا كـان يوما من تاريخ الحكم إذا كان حض خمسة عشر
  الا إذا أصبح الحكم نهائيا. نشـرغيابيا ولا يتم هذا ال

  الفرع الثالث :

  الحق في محو الصورة وحذفها
من قانون  ٧ومنها وهذا ما أقرته المادة الرابعه فقره أولاً: الإجراءات الوقائية: 

والتـي تـنص " مـع مراعـاه أحكـام  ٢٠٢٢لسنه  ١٥١رقم  الشخصـيةح�ية البيانات 
  ) من هذا القانون ، يلتزم المتحكم �ا يأ� : ١٢المادة (
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لديـة فـور إنقضـاء الغـرض منـه أمـا في حالـة  الشخصــيةمحو البيانـات   -٧
ة بعد انتهاء الغرض فيجـب ألا تبقـي شـروعبها لأي سبب من الأسباب الم الاحتفاظ

 في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات . 
وعليه فالإجراءات الوقائية هي وسيلة من وسائل الح�ية القانونية التـي �كـن 
لصاحب الصورة اللجوء اليها لوقف الاعتداء الواقع على حقـه في صـورته، أو لمنعـه 

  الناشئ عن هذا الاعتداء. ضـررالابتداءً دون أن يحتاج إلى اثبات 
الناشـئ  ضـررالونتيجة لخطورة الاعتداء الذي قد يتعرض له الحق في الصورة و 

عنه أشارت التشريعات إلى امكانية اللجوء إلى الإجراءات الوقائية لتـوف� الح�يـة 
ة، ومـن أبـرز هـذه التشرـيعات الشخصـيالوقائية اللازمة لحق الشخص في صورته 

التشريع الفرنسي الذي أشار في المادة التاسعة من القانون المد� الفرنسي المتعلقـة 
بح�ية الحياة الخاصة إلى هذه الاجراءات بصورة صريحة، وأعطى لقاضي الأمـور 
المستعجلة صلاحيات واسعة تخول لـه اتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة كالحراسـة 



 
  ٢٦٢٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

أي إجراء آخر يراه مناسباً لمنع المساس بحيـاة الشـخص الخاصـة، ودون والحجز أو 
اللاحـق  ضــررالأن يؤثر اتخاذ هذا الإجراء على حق الشـخص في التعـويض عـن 

، وقبل صدور المادة التاسعة من القانون المد� كان القضاء )١(الذي �كن أن يصيبه
) لح�يـة ١٢٤٠واردة في المـادة (الفرنسي يلجأ إلى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية الـ

حق الشخص في صورته، إلا أن الح�يـة التـي توفرهـا هـذه المـادة � تكـن كافيـة 
وذلك لأنها تـوفر ح�يـة لاحقـة للحـق في الصـورة وليسـت ح�يـة وقائيـة، أي أن 
اللجوء إلى هذه المادة لمـنح الح�يـة لصـاحب الصـورة يكـون بعـد وقـوع الاعتـداء 

إن تطبيق هذه المـادة يتطلـب تـوافر عنـاصر ثلاثـة هـي الخطـأ  ، إذضـررالونشوء 
والعلاقة السببية بينها، وبالتالي فـإن هـذه الح�يـة قـد لا تفلـح في محـو  ضـررالو 

جميع الآثار الناجمة عن الاعتداء على حق الشخص في صورته، إضافة إلى ذلـك لا 
ت إلا إذا كــان �كــن اللجــوء إلى القضــاء المســتعجل لطلــب اتخــاذ هــذه الإجــراءا

اً ضــرر الاعتداء على درجة من الخطورة، وم� لا �كن التسامح فيه بحيـث يسـبب 
جسي�ً لصاحب الصورة لا �كن إصلاحه عـن طريـق التعـويض فقـط، وذلـك لأن 

أو �نع انتشاره ولكن لـيس مـن شـأنه أن �حـوه أو  ضـررالالتعويض قد يقلل من 
لة طلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بح�ية حـق يصلحه �اماً، لذا �كن في هذه الحا

ة مــن الاعتــداء الخطــ� الــذي لا �كــن التهــاون الشخصـــيالشــخص في صــورته 
والتسامح فيه، وعلى العكس من ذلك إذا � يكن الاعتـداء خطـ�اً و�كـن إصـلاح 

الناتج عنه بالتعويض فقط فلا يجـوز لقـاضي الأمـور المسـتعجلة اتخـاذ أي  ضـررال
  )٢(ا� بهذا الصدد.إجراء وق

إضافة إلى نص المادة التاسعة من القانون المد� الفرنسي فإن المشرع الفرنسي 
) ٨٠٩أعطى صاحب الصورة الحق في طلب هذه الإجراءات الوقائية �وجب المادة (

والتـي نصـت عـلى أنـه (لـرئيس  ١٩٧٦من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لعـام 

                                                           
) من القانون المد� الفرنسي (يجوز للقضـاة دون المسـاس ٩/٢وهذا ما نصت عليه المادة () ١(

اللاحق أن يفرضوا كـل التـداب� كالحراسـة أو الحجـز أو سـوى ذلـك  الضـرربالتعويض عن 
الرامية إلى منع أو إزالة أي مساس بخصوصية الحياة الفردية ، و�كن أن تتخذ هذه التداب� 

  في حالة العجلة من قبل قاضي الأمور المستعجلة) .

التفـاوض في العقـود المدنيـة. ، د.خالد مصطفى فهمي،  التنظيم القانو� للإلتزام بإعادة ) ٢(
  . ٣٦٧ص



    
 القانون الخاص  ٢٦٢٥ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

المحكمة الابتدائية أن يأمر، في حالة النزاع الجـدي، باتخـاذ إجـراءات تحفظيـة أو 
وشـيك أو لوقـف تعـرض ظـاهر  ضــرربإعادة الحال إلى ما كان عليه للوقاية من 

، وفي الأحوال التي لا يكون فيها الالتزام متنازعـاً فيـه بشـكل جـدي، مشـروعغ� 
يأمر بتنفيذ الالتزام حتى لو كـان الأمـر  فلرئيس المحكمة أن يحكم �بلغ للدائن، أو

  )١(يتعلق بالتزام بالقيام بعمل).
ويلاحظ على هـذه المـادة أنهـا عامـة، إذ �كـن اللجـوء إليهـا حتـى وإن كانـت 
الصورة التي تم الاعتداء عليها لا تتعلق بالحياة الخاصة لصاحبها كـأن يـتم التقـاط 

خرى �كـن اللجـوء إلى هـذه المـادة صورته دون موافقته في مكان عام، و بعبارة أ 
سواء أكانت الصورة تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أم لا، فهـي لا تقيـد طلـب اتخـاذ 

  الإجراءات الوقائية بشروط معينة.
وبالإضافة للمشرع الفرنسي فإن المشرع المصري هـو الآخـر أشـار إلى إمكانيـة 

نون المد� يحمي �وجبـه اللجوء إلى هذه الإجراءات حيث جاء �بدأ عام في القا
، ومـن ثـم �كـن للشـخص عنـد تعـرض أي حـق مـن )٢(الحقوق الملازمة للشخصية

الحقوق اللصيقة بشخصيته للاعتداء أن يطلب وقف هذا الاعتداء باتخاذ الإجراءات 
يـ ماهيـة هـذه الإجـراءات التـي �كـن  اللازمة لذلك وإن � يحدد المشرـع المصر

ة فـإن الشخصـيفي الصورة يعتبر من الحقوق اللصيقة ب اللجوء اليها، و�ا أن الحق
هذا الأمر يتيح للشـخص المعتـدى عـلى حقـه في صـورته في أن يلجـأ إلى القضـاء 
للمطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداء أو منعه، دون الحاجة إلى إثبات 

رة مـن محدد لصاحب الصـو  ضـررانطواء فعل الاعتداء على خطأ مع� أو حدوث 
  )٣(صورته أو عرضها من دون موافقته. نشـرجراء تصويره أو 

                                                           
( 1  )Le président peut toujours, même en présence d'une contestation 
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en 
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour 
faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence 
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une 
provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il 
s'agit d'une obligation de faire. 

  ) من القانون المد� المصري .٥٠ص المادة (ن) ٢(
  . ٣٧٧د.خالد مصطفى فهمي، المصدر السابق، ص) ٣(



 
  ٢٦٢٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ثانياً: وقف تداول الصورة أو المطبوعات:
بالتداول بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو في واجهات المحـلات أو توزيعهـا أو 
أي عمل آخر يجعلها في متناول الجمهور بالشكل الذي يسمح له بـالاطلاع عليهـا أو 

.منها الاستفادة
)١(  

مـن  هانشــر ويعد الإجراء الوقا� المتمثل في وقف تداول المطبوعـات و حظـر 
أك� الإجراءات شيوعاً لمنع الاعتداء على الحق في الصورة أو وقفه، من خلال منع 

سـواء التقليديـة أو  أي فعل �ـا في ذلـك الإنترنـت مـن شـأنه إيصـال المطبوعـات
أهمية هذا الإجراء في الحـالات التـي يكـون فيهـا الإلكترونية إلى الجمهور، وتبرز 

التقليدي أو الإلكترو�، إلا  نشـرالاعتداء على الحق في الصورة قد تم عن طريق ال
أن اتخاذ هذا الإجراء الوقا� قد يتعارض في بعض الأحيان مع حق آخر هو الحق 

الحـق في في الإعلام، وهنا قد تقوم صعوبة في التوفيـق بـ� الحـق في الإعـلام و 
الصورة، خاصة وأن الحق الأخ� قد �س حرية الصحافة في الحالات التي يكـون 

قد تم بواسطة إحدى الصحف، إذ إن اللجوء إلى هذا الإجـراء لح�يـة  نشـرفيها ال
ت فيهــا نشـــر حــق الشــخص في صــورته يــؤدي إلى وقــف تــداول الصــحيفة التــي 

ة الشخصــيلذا فإن اللجوء إلى هذا الإجـراء لح�يـة الحـق في الصـورة  ،)٢(الصورة
الذي قـد ينـتج  ضـرراليكون في الحالات الضرورية التي لا �كن للتعويض تفادي 

، ولا سي� في الحالات التي يكون فيهـا هانشـر عن الاعتداء على الصورة من خلال 
بالتالي فإن هـذا الإجـراء تشويه سمعة صاحب الصورة، و  نشـرالمقصود من هذا ال

لا يجوز اللجـوء إليـه إلا في حالـة الاسـتعجال إضـافة إلى كونـه الوسـيلة الوحيـدة 
، والسبب في تضييق نطاق )٣(لتحقيق الهدف من وراء اتخاذه ألا وهو وقف الاعتداء
والصحافة، لـذلك يجـب  نشـراللجوء إلى هذا الإجراء يتجلى في كونه �س حرية ال

                                                           
، و أيضـاً د.كـ�ل سـعدي مصـطفى ،  ١٤٥د.عصمت عبد المجيد بكر ، المصدر السابق ، ص )١(

و مـا  ١٦٩، ص ٢٠٠٩، دار دجلـة ، عـ�ن ،  ١حق الملكية الادبية و الفنية ، ط –الملكية الفكرية 
  بعدها .

 ح�ية الحياة الخاصة في القانون الجنا� دراسة مقارنة ، عـ�ن : د.ممدوح خليل بحر، ا )٢(
  . ٤٣٩. ص١٩٩٦والتوزيع،  نشـرمكتبة دار الثقافة لل

نعيم كاظم جبر، نحو نظام قانو� لمسـؤولية الصـحفي المدنيـة عـن عـرض صـور ضـحايا  )٣(
  .٦٣الجر�ة ، ص



    
 القانون الخاص  ٢٦٢٧ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

الحاصـل في  نشــروخاصـة ال نشــرخاذ الحيطة عند الأمر بوقـف العلى القاضي ات
الصحف ومراعاة ما إذا كانت الصحيفة يومية أو أسـبوعية أو دوريـة ، فمثـل هـذه 
الصحف يرتبط صدورها بتاريخ مع� فإذا فات هـذا التـاريخ فـإن قـرار القـاضي 

وهـذا  نشــربوقف التداول قد يشمل أعدادا كب�ة من هذه الصحف و �نعها من ال
ما يسبب لها خسائر مادية كب�ة، خاصة إذا تب� في� بعد أن هذا الإجراء لا داعي 

للمـدعى عليـه إلا أنـه يحـق  ضــررله، وعلى الرغم م� يسـببه هـذا الإجـراء مـن 
للقاضي اتخاذه، ولكن في الوقت نفسه يفضل عدم اللجوء إليه إلا إذا كـان الوضـع 

إلى غ�ه مـن الإجـراءات الوقائيـة لا يحقـق الفائـدة خط�اً إضافة إلى أن اللجوء 
  )١(نفسها التي يحققها في توف� ح�ية وقائية سريعة للحق المعتدى عليه.

  ثالثاً: حذف الصورة أو إجراء تعديل عليها:
يعـد الإجـراء الخــاص بحـذف الصــورة أو إجـراء بعـض التعــديلات عليهـا أحــد 

الصـورة  نشــرالإجراءات الوقائية التي �كن اتخاذه في الحالات التي يشكل فيهـا 
انتهاكاً صارخاً وخط�اً لصاحبها، وكنتيجة لهذا الانتهاك  نشـرأياً كانت وسيلة هذا ال

أو مـن �ثلـه قانونـاً أمـراً بحـذف  يصدر القاضي بناءً على طلب صـاحب الصـورة
كانت الصورة المنشورة ثابتة فيمكن في هذه الحالة حـذفها  الصورة أو تعديلها، فإذا

أو إجراء بعض التغي�ات عليها أو حذف بعض الأجزاء منها وجعلهـا غـ� متناسـقة 
وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة بحيث لا تكون ملامح الشـخص الـذي �ثلـه الصـورة 

، أما إذا كانت الصورة متحركة فيمكن قطـع بعـض المقـاطع التـي تنطـوي )٢(ةواضح
على معنى الاعتداء على الحـق في الصـورة مـن شريـط الفيـديو أو إضـافة بعـض 

  )٣(التأث�ات التي تخفي ملامح صاحب الصورة.
ت صـورته عـلى مواقـع نشــر إضافة إلى ما سبق �كن أن يقوم الشخص الـذي 

التواصل الاجت�عي دون موافقته بتطبيق هذا الإجراء بنفسه من خلال الإبلاغ عن 
أو غ� لائق أو باعتبارهـا انتحـال شخصـية  مشـروعالصورة باعتبارها محتوى غ� 

                                                           
دراسـة  –زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي، الح�يـة القانونيـة لحـق المؤلـف في فلسـط� ) ١(

  . ٢٧٢، ص٢٠١٢العليا، جامعة النجاح الوطنية،  مقارنة، رسالة ماجست�، كلية الدراسات

  .٤٥٧د.نواف كنعان، حق المؤلف، المصدر السابق، ص) ٢(

د.هاشم أحمد بني خلف، الوسائل المدنية و الجنائية لح�ية المصنفات الأدبية والفنية وفـق ) ٣(
  .٢٠١، ص٢٠١١، ١قانون حق المؤلف الأرد�، بحث منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية، عدد



 
  ٢٦٢٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

فتقوم إدارة الموقع بحذف الصورة، أو �كن لصـاحب الصـورة أن يلجـأ إلى بـرامج 
المنتشرةـ عـلى شـبكة الإنترنـت لإجـراء بعـض التعـديلات عـلى المعالجة الإلكترونيـة 

  صورته بحيث يتم إخفاء ملامحه فلا يتم التعرف عليه.
وهذا الإجـراء كغـ�ه مـن الإجـراءات الوقائيـة لا �ـس أصـل الحـق ولا ينهـي 

قـد تـم دون  هانشــر الاعتداء على الحق في الصورة، ما دام أن التقاط الصورة أو 
ة صاحبها الصريحة أو الضـمنية، أو إذا كانـت هنـاك موافقـة الحصول على موافق

الصـورة يتجـاوز حـدود الموافقـة التـي منحهـا  نشــرأو كان  نشـربالالتقاط دون ال
صـورته إلا أنـه تـم  نشــرصاحب الصورة للناشر ك� لو وافق صاحب الصورة على 

  )١(صورة أخرى غ� المتفق عليها. نشـر

                                                           
  .٦٣نعيم كاظم جبر، المصدر السابق، ص) ١(
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  الفصل الثا�

  المدنية الناشئة عن الاعتداء علي الحق في الصورةالمسئولية 
  �هيد:

حرصت التشريعات المختلفة على ض�ن ح�ية حق الإنسان في صـورته ، حيـث  
كرس المشرع الفرنسي في القانون المد� مفهوم الحق في الصورة من خلال النص 
على ضرورة احترام الحق في الحياة الخاصة، ك� عاقب المشرع الفرنسي في نـص 

ر الخاصـة، وكـذلك فعـل ) من قانون العقوبات كل من �س حياة الآخـ٢٦٦المادة (
المشرع المصري الذي عاقب على التقاط أو نقل الصور التي تتعلق بالحياة الخاصـة 
لأصحابها، وقد أعطي المشرع صـاحب الصـورة الحـق في المطالبـة بـالتعويض عـ� 

جراء الاعتـداء عـلى صـورته، ويسـعى الفصـل لمناقشـة المسـؤولية  ضـررأصابه من 
تـداء عـلى الحـق في الصـورة ، وذلـك مـن خـلال مبحثـ� المدنية المترتبة على الاع

  كالآ�: 
  المبحث الأول :التعويض عن الاعتداء على الحق في الصورة.

  المبحث الثا�: حالات الإعفاء من المسؤولية عن الاعتداء على الحق في الصورة.



 
  ٢٦٣٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الأول

  التعويض عن الاعتداء على الحق في الصورة
  �هيد:

مثل الحق في الصـورة موضـع اهـت�م التشرـيع والقضـاء والفقـه، حـق حظـر  
الصورة دون إذن، واعترف القضاء كذلك بهذا الحق ومن قبيل ذلك ما ذهـب إليـه 
القضاء الفرنسي في قضية شه�ة " راشـيل" وأقامـت المسـؤولية عـن أي فعـل مـن 

  )١(اً للغ�.ضـرر شأنه يسبب 
المسؤولية المدنية الناجمة عن الاعتداء على الحـق ويسعى المبحث لمناقشة أساس  

  في الصورة والتعويض عنها، وذلك من خلال مطلب� كالآ�:
  سوف نعرض هذا المبحث من خلال مطلب� كالتالي: 

  المطلب الأول: أساس المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة.
  الاعتداء على الحق في الصورة.أساس التعويض عن أضرار  المطلب الثا�:

                                                           
(1 )Trib. CV. Paix, 10 av. 1908, D.P. 1908 – 5 – 63 -2. 
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  المطلب الأول

  أساس المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة
  �هيد:

الواقـع نتيجـة انتهـاك الخصوصـية في حـق  ضــررالعن  ضـرورإن تعويض الم 
الأخلاقــي، والثــا�  ضـــررالالصــورة يســتهدف أمــرين: الأول هــو التعــويض عــن 

الإر�، وليس هناك تعويض إر� إلا إذا كان صورة الشخص  ضـررالالتعويض عن 
لها قيمة سوقية ويحكم الأمر البعد التجـاري المعتـاد للصـورة ، وهـو مـا قضـت بـه 

بقولهـا: تكتسـب صـورة الشـخص قيمـة ماليـة  ٢٠٠٧نـوفمبر  ١٤محكمة باريس في 
يشـكل بسبب النشاط المهني لذلك الشخص فإن إعادة إنتاج الصـورة دون إذن منـه 

انتهاكاً لحقوقه الاقتصادية حتـي ولـو � �ـس الحيـاة الخاصـة"، ويخضـع تقـدير 
  )١(التعويض للسلطة التقديرية للقضاء.

  ويسعى المطلب لمناقشة أساس تلك المسؤولية وذلك من خلال الآ�:
  الفرع الأول

  المسئولية المدنية عن الاعتداء علي الحق في الصورة لأفراد الأسرة
الاعتداء علي الحق في الصورة بالنسبة للأطفال وشروط الاعتداد �وافقة أولاً: 
  الأطفال:

ا عـلي الأطفـال فأصـبحوا ضــرر يسبب التقدم التكنولـوجي في وسـائل الإعـلام 
  ضحية للتصوير نتيجة استغلالهم في مسائل جنسية.

  شرط الاعتداد �وافقة الأطفال:-١
يستطيع الشاب فوق سن السادسة عشرةـ إعطـاء الموافقـة أو رفـض علاجهـم  -أ

ةـ  دون الرجوع إلي الوالد أو الوصي وقد يكون الأطفال تحـت سـن السادسـة عشر
، وإن الاحتيـاطقادرين علي إعطاء الموافقة ويجـب موافقـة الوالـدين عـلي سـبيل 

  )٢(ت قبل الإجراء.الموافقة ليست ملزمة قانونا و�كن الرجوع فيها في أي وق
�لـك أن يعطـي الموافقـة أو الإذن  للطفل حق في الخصوصـية وإن كـان لا -ب

بالتصوير إلا بعد بلوغه سن الرشد وعلى الرغم من ذلك فللأم خصوصيتها بوصفها 
ا فقد �نحها القانون الإنابة عن الطفل وصيةً عليه.  )٣(أم�

ستشـفي لا ينطـوي عـلي فقضت محكمة بـاريس أن تصـوير الطفـل المـريض بالم
المساس بحق الطفـل في الخصوصـية وإ�ـا �ـس أيضـا حـق الأم في الخصوصـية 

                                                           
(1 )CA Versailles, 23 juin 2005, Legifrance n°RG 382. 
(2) M.Isgouret  B . Vin Cotte ,Le droit a L Image,op.cit .,P.51. 
(3) M.Isgour et B .VinCotte ,Le L image,op.cit .,p52. 



 
  ٢٦٣٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ت فيها الصورة بناء علي طلب الأم عـن نفسـها نشـر فقضي �نع صدور المجلة التي 
  )١(وليس بصفتها وصية عن ابنها القاصر.

 رضا القاصر في القانون الفرنسي: - ج
صـورة القـاصر  نشـرسلطة إصدار الإذن بالنسبة لللأبوين في القانون الفرنسي 

وقد ربط القضاء الفرنسي ذلك بالحق في الحضانة فلا توجد مشكلة في حالة قيام 
  )٢(الزواج.

أما في حالة الطلاق أو الانفصال فـإن حضـانة الطفـل تكـون لأحـده� حسـب 
 مصلحة الطفل ويكون من له حق الحضانة هو الـذي �لـك الإذن وترفـع الـدعوي

  باسمه وليس باسم القاصر.
الصورة من حقه ولكن من حق  نشـروهناك رأي يري أن سلطة الزوج الخاصة ب

مـد� فرنسيـ للـزوج غـ�  ١ف٣٧٣/٢الآخر الاعتراض علي الإذن حيث �نح المادة 
  )٣(الخاضع حق الرقابة والإشراف.

يـ فـالإذن بإنتـاج صـورة القـاصر أو  يـدخل في  هانشــر أما في القـانون المصر
سلطات ولي النفس وسن انتهاء الولاية علي النفس تعتـبر مناسـبة لقـدرة الشـخص 

  )٤(علي ح�ية حقوقه.
  موافقة الأطفال علي التصوير: - د

قد يكون الأطفال تحت سن السادسة عشرة قادرين علي إعطاء الموافقة إذا كان 
 الاحتيـاطيل لديهم الفهم الكامل ويجب الحصـول عـلي موافقـة الأبـوين عـلي سـب

،ورفضت محكمة النقض الفرنسية الـرأي الـذي يؤيـد صـدور الرضـا مـن القـاصر 
  )٥(والنائب وإلا فلن يكون محل اعتبار.

 الصور المخلة للأطفال علي الإنترنت:- ٢
صـدر في انجلـترا قـانون ح�يـة الطفـل ونـص في مادتـه الأولي عـلي تحـريم 
التقاط أو الس�ح بالتقاط أو إنتاج أي صورة ضوئية أو غ� حقيقية مهينـة للطفـل 

                                                           
(1) Paris,13 Mars 1965 ,Dalloz,Sommaire,114 
(2) Civ.Bruxellex, 7 Novembre1995 ,Ing-Cons., 1996,p 23. 

  .٥٦ا ،    ص ١٩٨٦د.سعيد جبر،  الحق في الصورة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  )٣(
ــدين الأهــوا� ، )٤( ــة الحاســب  د.حســام ال ــاة الخاصــة في مواجه ــة للحي ــة القانوني الح�ي

  .٢٣٣ص  ١٩٩٠الإلكترو� ؛ 
(5)Aix –en Provence,19 Decembre1968,D.265 . 
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/ ٧أو القيام بتوزيعها أو عرضها وأضاف مادة فرعية لقانون ح�ية الطفل للـ�دة (
وانة كمبيوتر أو بأي وسيلة الكترونية علي إسط )١() ليشمل التجريم البيانات المخزنة٤

بحيث �كن تحويلها إلي صور ضوئية ويهدف التعديل إلي مواجهة استخدام برامج 
الكمبيـوتر في تركيــب صـور وجــوه أطفــال عـلي أجســاد البـالغ� أو لغــ�هم مــن 

صـور إباحيـة وخليعـة للأطفـال عـلي  نشــروقـد حظـر المشرـع الفرنسيـ  الصغار،
تعامل مع هذه الصور سواء بالعرض أو التحديد أو التسـجيل أو الإنترنت وحظر أي 

وجعل العقوبة هي السجن ثلاث سنوات مع الغرامة )٢(النقل أو الاست�اد أو التصدير
) عقوبات فرنسي وشدد المشرـع العقوبـة في حالـة ٢٣)/(٢٢٧فرنك (م  ٣٠٠,٠٠٠ب 

عـد بالنسـبة ارتكاب هـذه الجـرائم عـن طريـق الإنترنـت وشـبكات الاتصـال عـن ب
  للأطفال.

 ثانياً: الاعتداء علي الحق في الصورة بالنسبة للمريض:
يجب علي الطبيب أن يحترم أسرار مريضـه وألا يتعـرض للمـريض بـأي وسـيلة 
تؤثر علي حق من حقوقه ومنها حقه في الصورة، ونجد أنه في بعض الحالات حتي 

ففي بعض الأحوال المرضية لو وافق المريض علي تصويره قد لا تكون إرادته سليمة 
لا يستطيع التعب� عن إرادته تعب�ا صحيحا غـ� معيـب وذلـك بسـبب سـوء حالتـه 
الصحية التي تؤثر علي إدراكـه وقـوة تركيـزه أو نتيجـة تعـاطي الأدويـة والعقـاق� 
الطبية �ا لها من مضاعفات أو آثار جانبيـة مـؤثرة، فقـد يقبـل المـريض التصـوير 

بخداعه وغشه والتدليس عليـه بإخبـاره بـأن التصـوير لأغـراض  نتيجة قيام الطبيب
تعليمية فيقبـل المـريض ذلـك رغبـة منـه في مسـاعدة طـلاب العلـم ثـم يسـتخدمها 

  الطبيب لأغراض تجارية أو إعلانية .
  مسئولية الطبيب المدنية عن تصوير المريض:- ١

واقعا تحـت يجب الحصول علي الموافقة صراحة وبحرية تامة وألا يكون المريض 
ضغط ويجب منحه فترة هـدوء وشرح مـا سـيقوم بـه الطبيـب قبـل بـدء التصـوير 

  )٣(قد يكون مخيفا بالنسبة للمرضي. فالاستديووللمكان أثر أيضا 
 ويجب مراعاة الآ�:

  لا يعتبر الجهل بالحاجة إلي الموافقة دفاعا مقبولا -أ

                                                           
د.خالد حمدي عبد الرحمن ، الح�ية القانونية للكيانات المنطقية  ، رسـالة دكتـوراة ، كليـة  )١(

 .١٩٩٢الحقوق ، جامعة ع� شمس ،
( 2 )Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de Refere 9 
fevrier2009 ,http:www.legalis.net jurispreudence. 

.حمد خ�ي ، مرجع سابقمشار اليه في مرجع د/ممدوح م  

(3)  David Bryson :OP.cit ., p .2. 
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  عليها المريضتجنب استخدام أي صور فوتوغرافية مخالفة لما وافق  -ب
  إذا شعر الطبيب بوجود خطأ في أي مرحلة يحاول إيقافه بقدر الإمكان. -ج
تجنب التصوير المفتوح ، ويستطيع المريض سحب موافقتـه عـلي التصـوير أو  -د

  )١(استخدام الصور الفوتوغرافية في أي وقت.
  الإرشادات المتبعة دوليا والخاصة بتصوير المرضي:- ٢

جموعة فانك وفـر( اللجنـة الطبيـة الدوليـة لمحـرري المجلـة �ت الموافقة علي م
لح�ية مجهولية المريض) بالولايات المتحدة الأمريكية وهي  ١٩٩١الطبية في فبراير 

  كالتالي:
الأوصـاف التفصـيلية :أو الصـور الفوتوغرافيـة للمـرضي الأفـراد سـواء لكـل  -أ

تعتبر في بعض الأحيان وثائق أساسية في مقالات اللجنة الطبيـة ويـؤدي  أجسامهم
  )٢(استخدام ذلك إلي كشف هوية المرضي بطريقة غ� مباشرة. 

للمرضي وأقاربهم حق إخفاء الأس�ء في الوثائق الطبية المنشورة والتفاصيل  -ب
للأغـراض التي �كن أن تهدد هوية المرضي يجب استبعادها إلا إذا كانت ضرورية 

  العلمية ، ويجب تغطية منطقة العين� لصور المرضي.
  الحصول علي موافقة صريحة إذا كان تحديد هوية المرضي صحيا ضروريا. -ج
  عدم استخدام تعب� بيانات عن المرضي كطريقة لض�ن المجهولية. -د
 نشــرقواعـدهم التحريريـة لقبـول  نشــريجب علي محـرري المجلـة الطبيـة  -ه

تفصــيلي للمــرضي الأفــراد والصــور الفوتوغرافيــة وعنــد الحصــول عــلي الموافقــة 
  الصريحة من جانب المؤلف� يذكر ذلك في المقال بشكل واضح.

  ثالثاً: المسئولية المدنية الناشئة عن تصوير المتوفي:
اعتداء علي كرامة الإنسان وعدم احترامه حـال موتـه وقـد  المو�يعتبر تصوير 

يترتب عـلي ذلـك أضرار لأسرتـه، وقـد تكسـب أسرة المتـوفي حـق المقاضـاة بسـبب 
عـي  استخدام صور تشريح جثة المتوفي، ففي قضية مرفوعة ضد مكتب الطب الشر
لعرضه صورا فوتوغرافية للأجساد المتوفاة قضت محكمة في أولمبيـا صراحـة بحـق 
الخصوصية الوارد في القانون العـام بحيـث لا يحـدث التبـاس في المسـتقبل بشـأن 

  الخصوصية في محاكم الولايات.
                                                           

(1) David Bryson Bsc,op.P.35. 
، وحـدة التـأليف والترجمـة ١د.محمد عبد اللطيف، الحريات العامة :  دراسـة مقارتـة ، ط )٢(

 .١٨٣، ص ١٩٩٥، الكويت ،  نشـروال
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أن أقارب الأفراد المتـوف� لهـم مصـلحة خاصـة  )١(واستنتجت المحكمة بالإج�ع
تتمتع بالح�ية لصور المتوف�، لكن تم رفـض كـل القضـايا وأيـدت المحكمـة العليـا 

ة المحاكمة وطالبت العائلات بالتعويض �وجب نظرية الخصوصـية الاستئناف لإعاد
الـواردة في القــانون العــام، وقــررت المحكمـة أن أقــارب المتــوف� كــانوا يتمتعــون 
�صـلحة خاصــة في صـور تشرــيح الجثــث لكـن تحكــم كــ� تقـترح الولايــة وفقــا 

م مصلحة لدستورها، وهو أنهم ليس لهم حق التقاضي وذلك بأن أقارب المتوف� له
مصــونة في الخصوصــية وأن المصــلحة المحميــة مؤسســة في الحفــاظ عــلي كرامــة 

  المتوفي.
ــن  ــاضي ع ــة بســبب للتق ــا صراح ــائلات باعترافه ــب الع ــة طل ورفضــت المحكم
الإعتــداءات عــلي الخصوصــية �وجــب دســتور الولايــة �تــد للأقــارب المبــاشرين 

  )٢(يعطي التعويض الكافي.للمتوف� وأن حق الخصوصية الوارد في القانون العام 
وتتوقف حقوق الشـخص في الخصوصـية بالوفـاة ولا توجـد قضـايا ترفـع عنـد 

  استخدام صور فوتوغرافية أو أفلام إخبارية لأناس مو� .
ينتقل للورثة  وذهب القضاء الفرنسي إلي أن الحق في الحياة الخاصة للمتوفي لا

يكون سندا لشخصيته ولـيس وذهب رأي في الفقه إلي أن حق الشخص علي صورته 
حقا ماليا لمورثيه فلا �كنهم التنازل عنـه للغـ� بعـد وفاتـه لكـن يسـتطيعون فقـط 
ح�ية صورته ضد الاستخدام، وليس للورثة التصرف في التعويض الأد� ولـو كـان 

  المالي. ضـررولكن يقبلون التصرف بالتعويض لل لهم الاختيار للصور وعرضها
فـ الورثـة بأسـ�ئهم إذا سـبب  وقد اسـتقرت أحكـام القضـاء عـلي جـواز تصر

 نشــرا لهـم بصـفة شخصـية أو كـان ضــرر الاعتداء علي حق الخصوصية للمتوفي 
الصور يتسبب عنه جرح مشـاعرهم أو خـدش مشـاعر الحـب التـي يحملهـا الورثـة 

  )٣(للمتوفي.
جث�ن صاحبه فقضت  والحق في احترام الحياة الخاصة �تد بعد الوفاة ليشمل

محكمة باريس الإبتدائية في حكم لها بأن الحق في احـترام الحيـاة الخاصـة �تـد 
صـورة المتـوفي بـدون رضـا الأسرة ،  نشــربعد الوفاة فلا يسـتطيع أي شـخص أن ي

                                                           
(1) State Court Decisions- Auto Spises ,Privacy Families Win Night To 
Sue Over Use of Autopsy photos. News Media and The Law Washington, 
Fall,1998 amonymbus. 

 .٣٤٥د. ممدوح محمد خ�ي : مرجع سابق ، ص  )٢(
د. ممدوح خليل بحر ، ماية الحياة الخاصـة في القـانون الجنـا� دراسـة مقارنـة ،  )٣(

  .٢٩٧ص  ٢٠١٧



 
  ٢٦٣٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

صورة لممثل مشهور وهو علي فراش الموت بدون علم أسرتـه ودون الحصـول  نشـرو 
وإعتـداء عـلي حقـوق الأسرة مـن   حقـوق الإعـلامعلي إذن منها يعتبر تجاوزا علي

  الصحفي القائم بذلك ولا يبرر فعله ضرورة المهنة.
  الفرع الثا�

  علي حرمة الجسد المسئولية المدنية المترتبة عن الاعتداء
المسئولية المدنية الناشئة عن الاعتداء علي الحق في الصورة من جـراء  أولاً:

  التصوير لصورة عارية:
  المقصود بالمكان الخاص: تحديد-١

ذهب رأي إلى الأخذ �عيار موضوعي فالعبرة بالمكـان بغـض النظـر عـن حالـة 
الخصوصية فعند وجود الشخص في مكان خاص فلا يجوز الاعتداء عليه بتصـويره 
يـ والفرنسيـ  حتي لو � يكن في وضع الخصوصية وهذا مـا يؤيـده القضـاء المصر

المد� علي ح�يـة الحـق في حرمـة الصـورة  وقد نص المشرع المصري في القانون
ة العامة والأفراد العادي� إلا أن المحكمة الدستورية العليا الشخصـيدون تفرقة ب� 

أقرت بح�ية الحق في حرية التعب� في مواجهة الحق في الخصوصية للشخصيات 
تصـلة العامة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وهي حق المجتمع في معرفة الحقـائق الم

بالشئون العامة ويري بعض الفقهاء الحق في ح�ية الحيـاة الخاصـة ومنهـا الحـق 
  )١(في حرمة الصورة محدود بحرية التعب�.

يكتسب صـفة العموميـة، وأن التصـوير  ونري أن المكان الخاص هو كل مكان لا
سواء لشخصية عامة أو خاصة إذا كـان  مشـروععن بعد بآلات التصوير يكون غ� 

  )٢(التصوير لوقائع داخل المنزل.
  المسئولية المدنية الناشئة عن التقاط صور عارية للغ�:- ٢

صـورة فتـاة عاريـة الصـدر أثنـاء  نشــرقضت محكمة جنح باريس بأن التقاط و 
 تناول الغذاء مع أصدقائها علي شاطئ الأشرعة الحمراء قريبا مـن سـان تروبيـه لا

) من قـانون العقوبـات �٣٦٨ثل جر�ة التقاط الصورة المنصوص عليها في المادة (
الفرنسي، حيث إن الكث� من المصطاف� بهذا الشاطئ �ارسون العري الكامـل أو 

  الجز� وأن هذا الشاطئ لا يعتبر مكانا خاصا .

                                                           
، مجموعـه أحكـام  ١٩٩٥مايو  ٢٠ق جلسة ١٦لسنة  ٤٢حكم المحكمة الدستورية  العليا رقم  )١(

  .٧٤٠، ص١ج  ١٦المحكمة الدستورية العليا س
  .٣٢٩د. ممدوح محمد خ�ي ، مرجع سابق ص  )٢(



    
 القانون الخاص  ٢٦٣٧ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

 حيث ذهبت وقضي بانتفاء الخصوصية عن المنزل متي أبيح دخوله لكل شخص.،
تسري علي المنازل التي � يراع أصحابها حرمتها  محكمة النقض المصرية إلى أنه لا

بإباحة الدخول لكل طارق بلا �ييـز الإجـراءات الجنائيـة لتفتـيش المنـازل ويصـبح 
طـة دخولـه دون إذن مـن النيابـة ويكـون  المنزل محلا مفتوحا ويجوز لرجـال الشر

) قـد ١٩٠في القانون الجنا� في المـادة ( ، إلا أن المشرع)١(المحضر المحرر صحيحا
  التحقيقات الخاصة للمحافظة علي النظام والآداب . نشـرحظر 

فلا يحتاج المصور لإذن عندما يقوم بتصوير ما يوجد في الطريـق مـن مشـاهد 
ومناظر فمن حقه تصوير أو رسم المشـهد دون الحصـول عـلي موافقـة الأشـخاص 

  )٢(الحياة العامة بالصدفة.الموجودين لأنه يصور لقطات من 
  ثانياً: المسئولية المدنية الناشئة عن عرض صور علي الإنترنت دون إذن:

يقوم البعض من الأفراد والشركات باستغلال صورة شخص تجاريـا في الدعايـة 
والإعلان والاعتداء علي خصوصياته فزاد الطلب علي صور النجوم والمشاه� وقـد 
يلقي ذلك قبولا مـن هـؤلاء النجـوم والمشـاه� إلا أن هنـاك اسـتخدامات للصـور 

شخص واستغلها تجاريا عن تضايق أصحابها، ولاشك أنه إذا اعتدي أحد علي صورة 
  ا يلزم تعويضه.ضـرر طريق الإنترنت يعد ذلك 

  علي الإنترنت لصور النجوم: نشـرحق ال- ١

صور النجوم العالمي� يعتبر صناعة عالمية على الرغم من أن معظمهـم  نشـرإن 
أموات فإن صورهم تستخدم علي نطاق واسع ، وصاحب حق الصورة علي الإنترنت 

دعوي المسئولية ويتمثل جزاء الاعتداء علي الحق في الصورة �ا  له وحده الحق في
يعطيه القانون لصاحب الصورة من حق طلب وقـف الاعتـداء عليهـا مـع التعـويض 

  ) من القانون المد� المصري.٥٢تقرره المادة رقم ( وهو ما
وإن حق الإعلان يحمي من الاستخدام غ� المرخص لهوية الشخص أو شخصيته 

بقيمته التجارية وكل الأفراد لديهم حق الإعـلان لكـن المشـاه� هـم  ضـرراليحقق 
القضية، فيمكن للشخص الاعتراض إذا كـان هنـاك موقـع عـلي  هذهالذين يث�ون 

 ١٥شبكة الإنترنت يستخدم هويته لأغراض تجاريـة، وقـد صـدر حكـم قضـا� في 

                                                           
، مشار اليـه  في د.  ١٣ص ٨رقم   ١٩، المحاماة  ١٩٣٨أبريل سنة  ١١نقض مصري بتاريخ   )١(

  ٢٧٥١، ص  ١، ج ١٩٨٨أدوار غالي الذهبي : الجرائم الجنسية ، الناشر مكتبة غريب ، القاهرة ،
  .١١٢د.حسام الدين كامل الأهوا�،  مرجع سابق ، ص  )٢(



 
  ٢٦٣٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

عهـا الالكـترو� الإسكتشـات عـلي موق نشــربإلزام شركة بالتوقف عن  ٢٠٠٨أبريل 
 ١٠٠٠ساعة من تاريخ إعلان هذا القرار مع فرض غرامة تهديديـة �بلـغ  ٤٨خلال 

يورو علي الشركة عن كل يوم تأخ� في تنفيذ هذا الحكم وذلك لصالح المدعي وهو 
  المنتج للبرنامج الخاص بتلك الإسكتشات الفنية .

الناتج عن الاعتداء علي الحق في الصورة علي  ضـررالالتعويض عن - ٢

  الإنترنت:

قد يصعب تحديد المدين بالالتزام غ� التعاقدي وأيضا نـوع المسـئولية لتعـويض 
ة إلي الشخصــية لذلك فإن الإنترنت يقـترب بحقـوق الشخصـيالاعتداء علي حقوق 

  )١(المسئولية المدنية.
ة تكـون الشخصــيبصـفة خاصـة وحقـوق  ضــررالوترتفع عملية التعـويض عـن 

مجالا لاختيار العقوبات الخاصة حيث يكون للتعويض وظيفة تأديبية ويعتبر ارتفـاع 
عالمي  ضـررالالتعويض في حالة الاعتداء علي الصورة من خلال الإنترنت سببه أن 

للصورة فيقصـد بالزيـادة في مقـدار التعـويض منـع الاعتـداء  نشـرلاتساع دائرة ال
  حق وتحقيق الردع.اللا 

ويجب مراعاة الاستخدام الحذر للإنترنت وإلا فإننا قد نصل إلي نتـائج قانونيـة 
يهدف الي ح�ية الصورة الفوتوغرافية للمشـاه� مـن  نشـرغ� سليمة وإن حق ال

والتي تشمل صورا وأصواتا �كـن  )٢(الاستخدامات غ� المرخصة والمحادثات العامة
عن المعا� المقصودة من جانب النجم لأنهـا ثابتـة ومقيـدة أن تحمل معا� مختلفة 

في أرشيف فيمكن تفريغ النص والصور وإعادة إنتاجهـا بسـهولة وهـذا النـوع مـن 
الاتصال ينظر إليه باستياء مـن جانـب المشـاه� وتكـون النتيجـة خطابـات تهديـد 

  )٣(بإغلاق هذه المحادثات دون الحصول علي طرق بديلة للتعب�.
  قوان� الإنترنت الخاصة بالصورة:- ٣

                                                           
(1) Ca Paris, 10 Fevre.1999.300000f. 

د. عبد القادر القهوجي : المعالجة الجنائية لبرامج الحاسب الآلي ، دار الجامعـة الجديـدة  )٢( 
 .١٠، ص ٢٠١٠والتوزيع ، الإسكندرية ،  نشـرللطبع وال

حسيني بن سعيد الغافري : السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الأنترنت، دار النهضـة  د. )٣(
  .١١٢ص  ٢٠٠٩العربية، القاهرة ، 



    
 القانون الخاص  ٢٦٣٩ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

تتمثل هذه القوان� في قانون السب والقذف والتشه� وحق الإعلان وهي تقيد 
الإنترنت ك� تقيد وسائل الإعلام وتلعب أدلة الإثبـات الحديثـة دورا مهـ� في ظـل 
التطور والتقـدم التقنـي يحتـاج قبـول تلـك الوسـائل إلي تعـديل تشرـيعي لقـوان� 
الإثبات، ك� يلعب القضاء دورا في قبول تلك الوسائل وإضفاء الحجية عليهـا بقـدر 
قوتها وقدرتها علي الدلالة عـلي الحقيقـة وانتفـاء أدلـة التزويـر بشـأنها والقـاضي 

في  نشــروذلـك بـالتكييف القـانو� للفعـل، وحـق ال )١(لايتقيد إلا بالمسائل القانونية
يعطـي أهميـة أكـبر لاهـت�م المشـهور بصـورته في القانون العام هو قرار قـانو� 

مقابل حرية الكلام للمجتمع وفي القضاء العالي يتغ� التوازن لتعديل أولى وأقـوي 
ونجد أنه يتضح ذلك من الناحية المنطقيـة حالـة أضـعف لحقـوق الإعـلان لمشـاه� 

تعتـبر أفراد عند دراسة استخدامه علي الإنترنت والإستخدامات التجارية الواضحة 
  مخالفة .

وقد أنشأت شبكة �.�.سي الإخبارية البريطانية موقعا عـلي الإنترنـت بعنـوان 
مراقبة الجر�ة والذي يحتوي علي قا�ـة بصـور لمتهمـ� مطلـوب� للعدالـة وقـد 
ساعد هذا الموقع الشرطة الألمانية في القبض علي أحد هؤلاء في بريطانيـا والمـتهم 

 نشــرمسروقة وقد حـدد مكـان تواجـده مـن خـلال  في استخدام بطاقات اعت�د
  صوره علي الموقع سالف الذكر ثم قبض عليه .

فهذا الاعتداء عـلي الحـق في الصـورة يعـد في صـالح الأمـن العـام والاقتصـاد 
  )٢(القومي فإنشاء هذا الموقع لا يعتبر اعتداء علي الحق في الصورة.

                                                           
 ١٩٩٥فبرايـر  ١٧والحكـم الصـادر  ٢٠٠٣يوليـو  ٦ق الصـادر  ٧٣لسـنة  ٢٥٣٧٥الحكم رقم  )١( 

  ق من أحكام محكمة النقض المصرية.٣٢س
د.شريف درويـش : تكنولوجيـا الاتصـال ، مكتبـة الأسرة ، الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب  )٢(

  .١٤٧، ص ٢٠٠٨،القاهرة، 



 
  ٢٦٤٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�

  الحق في التعويض
  �هيد:

إذا ما تم الاعتداء على الحق في الصورة لشخص مـا، وذلـك بإنتـاج صـورته أو  
أو حتي عرضها دون رضاه، ودون أن تكون هناك حالة من الحـالات التـي  هانشـر 

تبرر هذا الفعل، فإن المعتدي يكون مسؤولاً في مواجهة صاحب الصورة من الناحية 
الناحيـة الجنائيـة، ولا شـك أن المسـؤولية ، فضلاً عن إمكانية مساءلته من )١(المدنية

المدنية تحقق ح�ية فعالة للحق في الصورة ولا سي� في الحالات التي تتوافر فيهـا 
أركان المسؤولية الجنائية، وذلك لأن نطاق المسؤولية المدنية أوسع وأعم من أن نطلق 

أنه جـزاء مـزدوج أي المسؤولية الجنائية، ك� أن الجزاء المد� المترتب عليها يتميز ب
  .شـروعالتعويض ووقف العمل غ� الم

  ويسعى المطلب إلى مناقشة ذلك من خلال الآ�:
  الفرع الأول

  أساس الحق في التعويض
تترتب عـلى المسـؤولية المدنيـة بصـفة عامـة العديـد مـن الآثـار والنتـائج، �ثـل 

هــي إحــدى الوظــائف  ضـــرورأبرزهــا، حيــث إن وظيفــة تعــويض الم )٢(التعــويض
بعد التأكـد مـن تـوافر  مضـرور، وبالتالي فإنه يحق لل)٣(الجوهرية للمسؤولية المدنية

في  ضــررالأركان المسؤولية المدنية المطالبة بتوقيع جزاء على المسـؤول عـن وقـوع 
  اقتضاء التعويض.

ويعتبر التعويض �نزلة الأداة التي تعمل على تصحيح مـا اختـل مـن تـوازن في 
، وذلك عن طريق السعي لإعـادة ضـررالالمصالح، وما أهدر من حقوق نتيجة وقوع 

الحال إلى ما كان عليه، أو إلى ما كان مفترضاً، أو متوقعاً أن يكون عليه لو � يقع 
 )٤(الفعل الضار.

                                                           
المدنيـة للحـق في الصـورة المـأخوذة بواسـطة الهـاتف د. ياس� أحمـد القضـاة، الح�يـة ) ١(

، ص ٢٠١٩، أغسـطس ٦٩المحمول: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصـادية، العـدد 
٧٣١.  

محمد فتح الله النشار، حق التعويض المـد� بـ� الفقـه الإسـلامي والقـانون المـد�، دار ) ٢(
  .٢٥، ص ٢٠٠٢، الإسكندرية، نشـرالجامعة الجديدة لل

محسن عبد الحميد البيـه، حقيقـة أزمـة المسـؤولية المدنيـة ودور تـأم� المسـئولية، مكتبـة ) ٣(
 .١١٨، ص ٩٦، بند ١٩٩٣الجلاء، المنصورة، 

محمد محمد القطب، المسؤولية المدنية الناشـئة عـن أضرار الـدواء، رسـالة دكتـوراه، كليـة ) ٤(
  .٣٠٧، ص  ٢٠١٢الحقوق، جامعة المنصورة، 
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صري والفرنسي لتعريف التعـويض عـن الأضرار الناشـئة � يتعرض المشرعان الم
عن أفعال المنتجات المعيبة، سواءً أكانت هذه المنتجات مواد غذائية أو غ�ها، كذلك 
يـ والفرنسيـ، وإ�ـا يتعرضـون مبـاشرة لبيـان طريقـة  الشأن بالنسبة للفقـه المصر

ذلـك ر�ـا يرجـع التعويض كمبدأ عام عند الحديث عنه كجزاء للمسئولية المدنيـة، و 
  )١(إلى أن معنى التعويض واضح، ولا يحتاج إلى زيادة إيضاح.

، )٢(الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية المدنيةفالتعويض �عناه العام هو: " 
الوصـول إليـه في دعـوى المسـؤولية المدنيـة، لجـبر  ضـررو�رتها، وهو ما يبغى المت

ل بالتزاماتــه، أو بســبب بفعلــه غــ� الــذي لحــق بــه جــراء إخــلال المســؤو  ضـــررال
  .)٣(، أو إصلاحهشـروعالم

 وقد حاول بعض فقهاء القانون المد� تعريف التعويض، ومن هذه التعريفات:
ما يلتزم به المسؤول في المسئولية المدنيـة تجـاه مـن أصـابه أن التعويض هو: " 

، نشأ عنه حق في مشـروعأي أنه إذا وقع عمل غ� .  )٤(، فهو جزاء المسئولية "ضـرر
�ـال عـوض  ضــررالوعلى هذا ينبغي مقابلة هذا  ،الذي نجم عنه ضـررالتعويض 

 )٥(.عنه
                                                           

وقد حاول بعض الفقهاء تعريف التعويض، ومن هـذه التعريفـات أن التعـويض هـو: " مـا ) ١(
، فهـو جـزاء المسـئولية، انظـر: د. ضــرريلتزم به المسئول في المسئولية المدنية تجاه من أصابه 

عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـد�، الجـزء الأول، بـدون نـاشر، 
 الضــررأي أنه إذا وقع عمل غ� مشـروع نشأ عنه حـق في تعـويض . ۱۰۹۰، ص بدون تاريخ

الذي نجم عنه، انظر: د. عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، الجـزء الأول، بـدون نـاشر، 
، كذلك: د. محمد فتح الله النشـار، حـق التعـويض المـد� بـدون نـاشر، ٥۱۸بدون تاريخ، ص 
 .٣٥بدون تاريخ، ص 

، ص ١٩٩٧د. سعيد جبر، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، النسر الذهبي للطباعـة، القـاهرة، ) ٢(
، كــذلك: د. محمــد شريــف عبــد الــرحمن، دروس في شرح القــانون المــد�، الجــزء الأول، ٥٤

 .۳۸۸، ص ۱۹۹۱النظرية العامة للالتزامات، دار النهضة العربية، القاهرة، 
(3 )Savatier (René.): Traité de la Responsabilité civile en droit François 
civil. T.I. 2e éd. L. G.D.J. Paris. 1951. P.1 

 كذلك:
- Gazzaniga (Jean-Louis): Notes sur L'histoire de La faute en fin de la 
faute? Droits, Revue Français de théorie juridique. N°5. Paris. Editorial 
PUF. 1987. p. 17. 

  .۱۰۹۰د. عبد الرازق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) ٤(
  .٣٥د. محمد فتح الله النشار، المرجع السابق، ص ) ٥(



 
  ٢٦٤٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 ضـررما يعطى للمرء مقابل وعرفه صاحب معجم المصطلحات القانونية بأنه: " 
، ويراعـى في المسـئولية غـ� التعاقديـة (مبـدأ ضــرراللحق به، ويقدر طبقا لحجم 

  )١(والتعويض). ضـررالالموازنة ب� 
 الذي لحق المصاب ". ضـررالجبر وعرف أيضا بأنه: " 

يـ موضـوع التعـويض،  وتأكيداً للمعا� السابقة، فقد عالج المشرع المـد� المصر
: ) من القانون المد� المصري الحالي �ا يلي١٦٣) من المادة( ١فقد جاءت الفقرة (

 )٢(".بالتعويضا للغ� يلزم من ارتكبه ضـرر كل خطأ سبب " 
ومن هذه التعريفات يعُرف التعويض بأنه "إعـادة التـوازن الـذي اختـل بسـبب  

إلى حالته التي سيكون عليها بفـرض عـدم تعرضـه للفعـل  ضـروروإعادة الم ضـررال
 )٣(".ضـررالالضار بحيث لا تبقى خسارة بدون تعويض ولا كسب يزيد عن قيمة 

المسئولية المدنية لمقـاولي توريـد المنتجـات ويلاحظ أن الحكم الصادر في دعوى 
والمواد الغذائية المعيبة لا ينشئ الحق في التعويض، وليس مصدراً لـه، ولكنـه يحميـه 

كذلك فإن الغـرض الأسـاس مـن التعـويض هـو جـبر أو إصـلاح . )٤(ويدعم وجوده
  )٥(، جبراً متكافئا وغ� زائد عليه.ضـرورالذي أصاب الم ضـررال

، أن القـاضي لا يتـأثر وقـت ضــررالويترتب على اعتبار التعويض وسـيلة لجـبر 
المطلوب تعويضه، ليكون ما يقضي به من التعـويض مكافئـاً لمـا  ضـررالتقديره إلا ب

لا يزيـد عليـه ولا يـنقص عنـه، ولا يسـقط التعـويض �ـوت  ضــررالثبت لديه من 
  )٦(ز التنفيذ به على تركته. المحكوم عليه قبل أدائه، إ�ا يبقى قا�اً ويجو 

                                                           
 . ٢٩د. أحمد ز� بدري، معجم المصطلحات القانونية، بدون طبعة، بدون ناشر، ص ) ١(
  ) من القانون المد� المصري.١٦٣نص المادة () ٢(
 ضــرورفي جسـم الم الضــررأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعويض عـن تغـ� ) ٣(

 .٦٥، ص٢٠٠٠وماله في المسؤولية المدنية العقدية والتقص�ية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، المرجع السـابق، ص ) ٤(

١٢١  . 
(غ� منشـور)،  ١٩٩٧ديسمبر  ٢٨ق، جلسة  ٦١، لسنة ٤٨٦١مد� مصري، الطعن رقم نقض ) ٥(

  .١٢٧أشار إليه د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، المرجع السابق، ص 
أحمد عبد البص� محمد ، تعويض الأضرار الناشـئة عـن الأغذيـة المعدلـة وراثيـا ، رسـالة ) ٦(

  وما بعدها. ٢١، ص٢٠١٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
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المـادي والتعـويض عـن  ضــررالوبهذا الصدد يجب التمييز ب� التعـويض عـن 
مـادي كتلـف المـال أو إصـابة في  ضــررالأد� (المعنوي)، فإذا كنـا أمـام  ضـررال

فينتقـل منـه  مضــرورالجسم أعجزت عن العمل، فإن الحق في التعويض قد ثبت لل
أن يطالب بالتعويض الذي كان مورثـه يطالـب  ضـرورالم إلى الخلف ويستطيع وارث

به لو بقي حيا، وينتقل التعويض إلى الورثة كل بقدر نصـيبه في المـ�اث، ويسـتطيع 
أن يطالب بهـذا التعـويض باسـم مدينـه عـن طريـق الـدعوى غـ�  ضـروردائن الم

طبيعـي أن نائباً عن مـدين، ومـن ال ضـرورالمباشرة، وفي هذه الحالة يكون دائن الم
طلب التعويض يجد مصدره أو أساسه القـانو� في إخـلال المـدعى عليـه �صـلحة 

ة، سواء كان هذا الإخلال إخـلال عقـدي ارتكبـه المـدعى عليـه، أو إخـلال مشـروع
تقص�ي باعتباره خطأ تقص�ي ثابت أو مفـترض وسـواء كـان الخطـأ التقصـ�ي 

  )١( يقبل إثبات العكس أو لا يقبل كذلك.
  ثانياً: وقت تقدير التعويض:

مقيداً بوقت صدور الحكم، فـالعبرة إذا  ضـرراليكون وقت تقدير التعويض عن 
مـن يـوم تحققـه فيزيـد أو  ضــررالوقت صدور الحكم، وقد يتغـ�  ضـررالبقيمة 

ذاتـه، بـل تتغـ�  ضــررالينقص منذ وقوعه إلى وقت النطق بالحكم، وقد لا يتغـ� 
 ضــررالقيمته بتغ� الأسعار، فرغم أن الحق في التعويض ينشـأ مـن تـاريخ وقـوع 

وليس من تاريخ الحكم، إلا أن القضاء جرى على تحديد مبلغ التعويض على أسـاس 
وقت النطق بالحكم، وذلك لتلافي آثار انخفاض قيمة العملة، وتفويت  ضـررالقيمة 

  )٢(نخفاض قيمة العملة بإطالته أمد النزاع.فرصة استفادة المدين من ا
مـن أن  ضـروروإذا قضت المحكمة بتعويض مؤقت فإنّ ذلك لا �نع المستهلك الم

يرفع دعوى جديدة مسـتقلة للتعـويض عـن الأضرار الحقيقيـة تعويضـاً كـاملاً، لأنّ 
عليا في التعويض المؤقت ليس تعويضاً نهائياً، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية ال

، وللقــاضي الحــق في ربــط التعـويض �ــؤشرات معينــة تــؤدي إلى إعــادة )٣(مصرـ

                                                           
) من القانون المـد� المصرـي عـلى أن يعتـبر الـدائن في اسـتع�ل ٢٦٣حيث نص المادة () ١(

  حقوق مدينة داليا عن هذا المدين.

د. فتحي عبد الرحيم عبدالله، الـوجيز في النظريـة العامـة للالتزامـات، الكتـاب الثـا� ، حكـام ) ٢(
  .٦٥، ص ١٩٩٨/ ١٩٩٧الجلاء الجديدة بالمنصورة ، مصر ، الالتزام ،  الطبعة الأولى ، مكتبة 

 ٣٦، السـنة ٩٠١، الطعن رقـم ١٩٩٥/ ٨/٤انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ) ٣(
، الطعـن رقـم ١٥/١٢/١٩٨٧ق، كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليـا في مصرـ الصـادر بتـاريخ 

  ق . ٣١السنة  ٣٤٢٤
 



 
  ٢٦٤٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

التقدير بعد كل فترة، خاصة في الحالة التي يتم فيها دفع التعويض دورياً أو مرتبـاً 
في أن  مضــرور، وبـذلك تعطـي صـورة الـدخل الـدوري الفرصـة لل )١(على أقساط

الـذي  ضــررالورات التـي تطـرأ عـلى يطالب بإعادة النظـر في مقـداره تبعـا للتطـ
 )٢(أصابه.

وهذا الأمر يشـبه إلى حـد كبـ� طلـب الأم الحاضـنة مراجعـة النفقـة الغذائيـة 
المحكوم بها لأبنائها بسبب تغ� الظروف المعيشية وغلائهـا، ولكـن هـذا لا يعنـي أن 

ــة أن  ضـــرورالم ــويض، بحج ــغ التع ــادة النظــر في مبل ــب بإع باســتطاعته أن يطال
التعويض الذي حصل عليه قد انخفضت قيمته بارتفاع الأسعار، إذا كان القاضي قد 

 مرة واحدة.  مضـرورحكم نهائيا �بلغ مع� من المال، يتم دفعه لل
التعـويض، في وجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي خرج على قاعدة نهائية 

حالة ما إذا كان التعويض إيراداً مرتباً وقرر إمكان إعادة النظر في التقـدير، لـ� 
يتناسب بصفة مستمرة مع التغي�ات التي �كن أن تطرأ على الأوضاع الاقتصـادية 

   )٣(من ارتفاع في الأسعار أو انخفاض في قيمة العملة ... الخ.
 ضــرورنه لا يوجد مـا �نـع المسـتهلك الم، ذلك أويؤيد الباحث الاتجاه السابق

جراء أفعال المنتجات والمواد الغذائية من المطالبـة بالزيـادة في التعـويض إذا تبـث 
الـذي تفاقمـت  ضــروربشـكل ملحـوظ، كـذلك يكـون للمسـتهلك الم ضــررالتفاقم 

إصابته الحق في أن يطالب بتعويض آخر عن الإصابة الناتجة عن الإصابة الأصـيلة 
  أن يتقدم بدعوى جديدة مستقلة. بشرط

                                                           
 راجع: ) ١(

- C.E.6 Juin 1981،Centre hospitalier de Lisieux،A.J.D.A.1981،P.470. 

- C.E. 6 Juillet 1984 ،Mme Nebout ،D. 1986. IR. P. 31 . 

 راجع:) ٢(
- Chapus (R.): Droit du contentieuxadministrative ،parís ،D ،١٩٨٢ ، p.271. 

Vedel (G.):Droit administratif،D،parís ،١٩٩٠، P.626. 

(3 )CAA. Paris 17 Juin 1974 ،Duvillier ،D.1975 ،P.545. 

 انظر كذلك نفس المعنى: -
- C.E. 12 Juin 1981 ،centre hospitalier de Lisieux ،précité. 

- C.E. 3 décembre 1986   ، Zahra  ،D.A.1 1987 ،N° 49 . 
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  الفرع الثا�

  تقدير التعويض
  أولاً: استحقاق التعويض دون اشتراط سوء النية :

في  ضــررالفي حالة الاعتداء علي صورة الشخص وعلي حقه في الصورة يتمثل 
ــثمن إلا أن  الاعتــداء عــلي الشرـفـ والســمعة والصــورة وجميعهــا أضرار لا تقــدر ب

، وقد يقـع اعتـداء عـلي الصـورة )١(ضـررالالقاضي يقدر تعويضا يجبر به قدرا من 
إذا اسـتعمل  نشــروعلي الحق في الصورة بالرغم مـن وجـود عقـد بالتصـوير أو ال

لك أو اسـتخدمها دون إذن المصور الصورة في إعـلان رغـم عـدم وجـود شرط بـذ
للدعاية أو يقوم �ونتاج ويلحق بالصورة لقطات غ� حقيقية وهنا تنعقـد المسـئولية 

  المتوقع. ضـررالالعقدية نتيجة الإخلال بإلتزام عقدي ويكون التعويض فيها عن 
أما التعويض عن المسئولية التقص�ية فيكون عن كـل الأضرار المبـاشرة المتوقعـة 

  )٢(عة نتيجة عدم الوفاء بالإلتزام بعدم الإضرار بالآخرين.وغ� المتوق
حيث يتحمل المـدعي  )٣(الحكم الصادر في الصحف نشـرويكون التعويض عينيا ب

 وهذة الخسـارة الماديـة للمحكـوم عليـه �ثـل وتعتـبر نوعـا مـن نشـرعليه نفقات ال
  التعويض ك� قضت محكمة استئناف باريس بذلك.

بإثبات الخطـأ حتـي يسـتطيع الحصـول عـلي تعـويض طبقـا  ضـرورولا يكلف الم
) مـن ٩/٢للقواعد العامة في المسئولية المدنية في القانون الفرنسي حيث إن المـادة (

القانون الفرنسي نصت علي أن مجرد الاعتداء علي الحياة الخاصة هـو عمـل غـ� 
  يستحق المعتدي عليه عنه تعويضا. مشـروع

ة والاعتـداء عليـه الشخصــيمن الحقوق اللصيقة ب وفي مصر فالحق في الصورة
، والدولـة مسـئولة عـن )٤(ضــرراليخول للمعتدي عليه التعويض ويعفي مـن إثبـات 

                                                           
د. ممدوح خليل، ح�ية الحيـاة الخاصـة في القـانون الجنـا�، رسـالة دكتـوراة ، جامعـة   )١(

 .٤٤٦ص ‘  ١٩٨٣القاهرة 
 ٢٠٠٥د.عصام أحمد عطية،  الحق  في الحياة الخاصة ، رسـالة دكتـوراة ، جامعـة طنطـا ،  )٢(

  .٤٤٤،ص
(3) Cour d apple Paris 20 Nov . 1989-1-410 . 

ق  ٤٨لسـنة  ١٥٢٧والطعـن رقـم  ١٩٩٦نوفمبر  ٢١ق جلسة  ٥٧لسنة  ٣٠٦١نقض مد� رقم   )٤(
،في القواعد القانونية التي قررتها محكمة الـنقض ٣ع  ٣٣٧ص  ٣٠س  ١٩٧٩ديسمبر  ٢٠جلسة 



 
  ٢٦٤٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

تعويض المعتدي عليه إذا كان المعتدي موظفا وذلك في حالة الاعتداء علي الحق في 
يـ ٥٧الصورة أو الحياة الخاصـة وذلـك طبقـا للـ�دة (  ١٩٧١) مـن الدسـتور المصر

  .٢٠١٤) من الدستور المصري الجديد لسنة ٩٩الملغي والمادة (
ويستحق التعويض عن الاعتداء الواقع علي الحق في الصورة حتي ولـو � يكـن 

للحصـول عـلي التعـويض إلا أن  ضــررالهناك سوء نية ورغم عـدم تطلـب إثبـات 
ق تعـويض في حالة رغبتـه في اسـتحقا ضـررالمصلحة المعتدي عليه تقتضي إثبات 

  .ضـرراليكافئ 
  ثانيا :زيادة مقدار التعويض:

والقضاء الأمري� يزيد مقدار التعويض في حالـة اسـتخدام الصـورة لأغـراض 
  تجارية لأن المعتدي قد أثري بلا سبب علي حساب المعتدي عليه .

) من الدستور المصري الملغي فإن كل اعتـداء عـلي الحريـة أو ٥٧وطبقا لل�دة (
ة الخاصة للمواطن� جر�ة لا تسقط الـدعوي الجنائيـة والمدنيـة عنهـا حرمة الحيا

  .٢٠١٤من الدستور المصري المعدل في  ٩٩بالتقادم، والمادة سالفة الذكر تقابل المادة 
وتخضع للتقادم الدعوي المدنية العادية حيث تتقادم دعوي التعويض عن العمـل 

بحـدوث  ضــروربإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الـذي يعلـم فيـه الم شـروعغ� الم
  )١(.شـروعوالمسئول عنه، وبانقضاء خمسة عشر يوما من وقوع العمل غ� الم ضـررال

                                                                                                                                                      
 ٤٤٨، نقـض مـد� طعـن  ٤١٢٠ص  ١٩٨٧في خمس� عام ، الجزء الأول ، المجلد الرابع  عـام 

 .١٩٨٦يل أبر ٣٠جلسة  ١٩٥٢لسنة 
 .٤٤٩د. ممدوح خليل بحر ، مرجع سابق ،ص  )١(



    
 القانون الخاص  ٢٦٤٧ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

  المبحث الثا�

  حالات الإعفاء من المسؤولية عن الاعتداء على الحق في الصورة
  �هيد:

التبعيـة للـدعوى الجزائيـة أن تتحقـق لا يكفي لقيام السبب في الدعوى المدنيـة 
المحكمة من وقوع السلوك المكون للجر�ة في ركنها المادي، بل يلزم فـوق ذلـك أن 
تتحقق المحكمة من ثبوت أن هذا السلوك الذي وقع قد اقترفه المتهم المرفوعة عليه 

الحكــم في الــدعوى المدنيــة يقــدر في  ، ويعــزي ذلــك إلى أن)١(الــدعوى الجزائيــة
مواجهة المتهم المرفوعة عليه الدعوى الجزائية ومن ثم يلزم أن يكون هو الذي أ� 

  الفعل المكون للجر�ة.
وقد لا يتم الحصول علي إذن من صاحب الصورة وذلك لأن الفعـل مبـاح سـواء 
صدر إذن أو � يصدر فلا يعتبر اعتداء عـلي الحـق في الصـورة فنعـرض في هـذا 

  ل مطلب� كالتالي:المبحث هذه الحالات من خلا
  المطلب الأول: الحالات العامة للإعفاء من المسؤولية المدنية.

المطلب الثا� : الإعفاء الناجم عن التصوير دون إذن لوجود صفة العمومية أو 
  لأسباب ثقافية.

                                                           
-جـرائم المخـدرات -د. عبد الباسط الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العـام ) ١(

  .٤١٧دراسة مقارنة ص 



 
  ٢٦٤٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الأول

  الحالات العامة للإعفاء من المسؤولية المدنية
  �هيد: 

إذا كان الفعل المرفـوع بـه الـدعوى الجنائيـة لا يرقـى عـن مجـرد اتهـام أي لا 
جر�ة فيه، ولا يعني قانون أصول المحـاك�ت الجزائيـة في شيء، ولا يشـكل سـببا 

وفقـاً للقـانون  مشــروعللدعوى المدنية أمام القضاء الجزا� وإن كان فعـلا غـ� 
، فـإن كـان )١(وصف القـانو� للفعـلالمد�، وعلى القضاء الجزا� أن يتحقق من ال

هذا الفعل الضار لا يشكل جر�ـة منصوصـا عليهـا في القـانون فـإن لا مجـال في 
هذه الحالة للحديث عن دعوى جنائية حيث ينتفي موضوعها، وبالتالي تنهدم فكرة 
التبعية التي تقوم عليها سبب في اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنيـة 

، والقـول بغـ� ذلـك يـؤدي )٢(الدعوى المدنية  عليه الحكم بعدم اختصاصه في نظر
بالأفراد إلى رفع دعواهم المدنية الصرفة إلى القضاء الجزا� مـن أفعـال لا تعتـبر 
جرائم، ولا يخفي ما في ذلك من خروج على قواعد الاختصـاص وإشـغال القضـاء 

  الجزا� �سائل لا علاقة له بها إطلاقا.
  ل الآ�:ويسعى المطلب لمناقشة ذلك من خلا 

  الفرع الأول

  انتفاء الخطأ
جاء المشرع المصري ليقرر المسؤولية ووضـع شروط لنشـوء الالتـزام بـالتعويض، 

، بحيث يجب التمييـز في هـذا الصـدد ضـرروهي تختلف باختلاف المصدر المادي لل
للمسؤول، فعـل الغـ�،  الشخصـيتتمثل في (الفعل  ضـررب� ثلاثة مصادر رئيسة لل

فعل الأشياء)، لذا فالتمييز بينهم له أهمية تتعلق بتحديد الشخص المسـؤول وأحكـام 
هو من وقع الحـادث  الشخصـيالناشئ عن الفعل  ضـررالالمسؤولية، فالمسؤول عن 

الحاصـل مـن غـ�ه إذا كـان هـو  ضــررالبخطئه، وهو يختلف عـن المسـؤول عـن 
تهم ورقـابتهم ، وعـن المسـؤول عـن الأشـياء إذ هـو الشخص الذي يجب عليه رعـاي

                                                           
الطبعـة، الأولى. بيانـات د . حسن الجوخدار،  شرح قـانون أصـول المحـاك�ت الجزائيـة ، ) ١(

  .١٥٩..،  ص  ١٩٩٢والتوزيع،  نشـردار الثقافة لل: ع�ن: مكتبة نشـرال
، ج الأول، ٣د. نجا� سيد أحمد سند، مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصرـي، ط) ٢(

  .٢٣٩م ص ١٩٩١



    
 القانون الخاص  ٢٦٤٩ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

، ففـي المسـؤولية ضــررالحارسها، وكذلك تختلف أحكام المسؤولية باختلاف مصدر 
يقع على المدعي عبء إثبات خطأ المدعي عليه ، بين� لا يلتـزم  الشخصـيعن الفعل 

فعل الغـ� المدعي بالمسؤولية عن الأشياء بإثبات أي خطأ، ويكفي في المسؤولية عن 
  )١(إثبات خطأ هذا الغ� إن كان مميزاً، دون أن يلتزم المدعى لإثبات خطأ المسؤول.

وقد أدي اختلاف القواعد المنظمة للمسـؤولية المدنيـة بـاختلاف المصـدر المـادي 
لبعض الشراح إلى القول بأنه لا توجد عدة مصادر للمسـؤولية المدنيـة ، بـل  ضـررلل

واحـدة منهـا مختلفـة عـن الأخـرى لـيس في مصـدرها توجد عدة مسؤوليات، كـل 
فحسب بل في أحكامها كذلك، ومن هنا نجد أنه أي كان الفعـل المسـبب للمسـؤولية 

هـو ركـن  ضــررال، ف ضــررفـإن فكـرة المسـؤولية لا تثـور إلا إذا أصـيب شـخص ب
، ضــررالمسؤولية الأساس، حيث لا يتصور وجود التزام بالتعويض إذا � يكن هناك 

ح� أن المسؤولية قد تتحقق دون وجود خطأ، وهو ما أخذ به القانون في بعض  في
فحسـب، بـل وفي  الشخصــيليس ركناً في المسؤولية عن الفعـل  ضـررالالحالات، ف

 الشخصــيالمسؤولية عن فعل الغ� وعن الأشياء نكون بصدد مسـؤولية عـن الفعـل 
ناشئاً عن فعل أو امتناع عن فعل قام به المدعي عليـه نفسـه، دون  ضـررالإذا كان 

أن يتدخل في حصوله شيئ من الأشياء، ومن قبيل ذلـك أن يقـوم شـخص بضرـب 
شخص آخر مستعملاً يده أو قدمه ، فيسبب له جرحاً أو عاهة، تودي بحياته ، أو أن 

ابة، وقد نصت يقذف شخص في حق شخص آخر أو يسبه بالإشارة أو القول أو الكت
اً للغ� يلزم ضـرر ) من القانون المد� المصري على أنه :" كل خطأ سبب ١٦٣المادة (

  )٢(مرتبكه بالتعويض". 
ونستخلص من ذلك أن يشترط لتحقق المسؤولية تـوافر ثلاثـة شروط أو أركـان، 

  ، وعلاقة السببية.ضـررالتتمثل في الخطأ، و 
  أولاً: مفهوم الخطأ: 

� يعرف القانون المد� الخطأ، مـ� أدي إلى تعـدد التعريفـات المقترحـة لبيـان 
المقصود منه، ودون مناقشة لهذه التعريفات، نبرز أن المقصود بالخطأ وفقـاً للـرأي 
الراجح هو أنه :" انحراف عن سلوك الشخص المعتـاد الموجـود في نفـس الظـروف 

                                                           
  .  ٤٤٠، مصادر الإلتزام، ص ٢عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام ، الجزء ) ١(
، ٢٠٠٨الالتزام ، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، محمد عبد الظاهر حس�، مصادر ) ٢(

 .٣٦٠ص 



 
  ٢٦٥٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ن هنا فالخطأ له ركنان، ركـن مـادي مع إدراك ذلك"، وم ضـررالالخارجية لمرتكب 
  وهو الانحراف ويسمي التعدي، وركن معنوي أو نفسي وهو الإدراك أو التمييز.

  ثانياً: أركان الخطأ:
مخطئـاً يجـب أن يكـون قـد انحـرف في  ضـررالحتي يعتبر محدث  التعدي:-١

 ضــررالسلوكه عن السلوك الذي كان يسلكه الشخص المعتاد لو وجد وقت إحـداث 
، �عنـي أن مرتكـب ضــررال نفس الظروف الخارجية التي وجـد فيهـا محـدث في

  )١(الخطأ قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد أو أنه قد أخطأ.
بسـلوك الشـخص المعتـاد يجـب النظـر إلى  ضــررالوفي قياس سـلوك مرتكـب 

والظـروف المعتـبرة هنـا هـي الظـروف الخارجيـة  ضـررالالظروف التي وقع فيها 
وتكون منظورة للمـدعي عليـه  ضـررالالظاهرة، وهي الظروف التي تلابس ارتكاب 

  )٢(العلم بها و�دي تأث�ها. ضـررالأي من الممكن لمرتكب 
ولا يشترط لوجود الخطأ الموجب للمسؤولية أن يكـون هـذا الخطـأ معاقبـاً عليـه 

لى سلوك الشخص المعتاد يعتبر فعلاً خاطئاً ويستوجب مسـاءلة جنائياً، فالانحراف ع
فاعله مدنياً سواء أكان هذا الفعل مكوناً لجر�ة يعاقب عليها أم لا ، ومن هنا نجد 

لا يتفق مع سلوك الشـخص المعتـاد إذا وجـد في  ضـررالأنه إذا كان سلوك مرتكب 
بصدد خطأ، أمـا إذا جـاء ، فإننا نكون ضـررالذات الظروف التي كان فيها مرتكب 

متفقاً مع سـلوك الشـخص المعتـاد فـلا يكـون �ـة خطـأ ولا  ضـررالسلوك مرتكب 
  )٣(.الشخصـيتتحقق المسؤولية عن الفعل 

ومن تطبيقات ذلك أن اعتبار الخطأ متوافر إذا استعمل شـخص حقـه اسـتع�لا 
أو تعسف في هذا الاستع�ل، والعكـس مـن ذلـك يـؤدي تطبيـق ذلـك  مشـروعغ� 

هـو  ضـررالالمعيار السابق إلى انتفاء الخطأ في الحالات التي يحدث فيها الشخص 
  في حالة دفاع شرعي أو حالة الضرورة أو تنفيذ أمر صادر إليه من الرئيس.

                                                           
، مجموعـة أحكـام ١٩٧٣/ ٤/ ٢٩، جلسـة ١٢٣٧محكمة النقض المصرـية، نقـض مـد� رقـم ) ١(

  .  ٥٥٢، ص ٢٤النقض، س 
، مطبعة ح�دة الحديثة، ١مصطفي عبد الحميد عدوي، المصادر غ� الإرادية للالتزام ، ط) ٢(

 .٤٩٣، ص ١٩٩٦القاهرة، 
، ٢٠٠٣نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بـ�وت ، ) ٣(

 .٣٣٤ص 



    
 القانون الخاص  ٢٦٥١ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

  الإدراك أو التمييز: - ٢
حيث لا يكفي لوجود الخطأ أن يقع في انحراف في السلوك ، بل يجب أن يكون 

يعلم أن على الأقل أنه بفعله هذا ينحرف عن السلوك الواجب عليه،  ضـررالمرتكب 
وأن يكون في إمكانه ألا ينحـرف عـن هـذا السـلوك، ويقتضيـ أن يكـون الشـخص 

القانون المد� المصري صراحة ) من ١٦٤مميزاً على الأقل، وهو ما اشترطته المادة (
ة متـي صـدرت منـه وهـو شـروعبقولها:" يكون الشخص مسؤولاً عن أع�له غ� الم

) من القانون المد� قد نصت على أنه:" كل من � يبلغ ٤٥مميز ". ولما كانت المادة (
السابعة يعتبر فاقدا للتمييز" ، فإن الشخص يعتبر مميزاً وفق القانون المصري متـي 

السابعة من عمره و� يكن مصاباً بعته أو جنون ، ويكون الشخص مسـؤولاً عـن  بلغ
  أفعاله الضارة.

 ضــرورويشترط لمساءلة عديم التمييز استثناء من القاعدة العامة ألا يسـتطيع الم
أن يحصل على تعويض ممن يطالب به أمر المحافظـة عـلى عـديم التمييـز أي مـن 

فمسؤولية عديم التمييـز إذن مسـؤولية احتياطيـة لا الشخص المكلف قانوناً برقابته، 
يلجأ إليها إلا عند تعذر الحصول على التعـويض مـن شـخص آخـر أيـا كـان السـبب 

 ضــرور، وقـد لا يسـتطيع الم)١(مـن الحصـول عـلى التعـويض. ضــرورالذي منـع الم
لأنه لا يوجد من هـو مكلـف برقابـة عـديم التمييـز،  ضـررالالحصول على تعويض 

لا يستطيع الحصـول عـلى التعـويض منـه  ضـروروقد يوجد المكلف بالرقابة ولكن الم
لإعساره ، أو لأنه استطاع أن ينفي مسؤوليته عن فعل عديم التمييز ك� لو أثبت أنه 

  )٢(د� المصري.) من القانون الم٣/ ١٧٣قام بواجب الرقابة، تطبيقاً لنص المادة (
: يجب لتحقق المسؤولية أن تتوفر ب� الخطأ ضـررالأن يكون الخطأ هو سبب -٣

 ضــررالرابطة السببية ، �عني أن يكون خطأ المدعي عليه هو الذي سبب  ضـررالو 
فلا تقـوم  ضـررالالذي أصاب المدعي ، فإذا � تكن هناك علاقة ب� الخطأ وهذا 

  )٣(مسؤولية مرتكب الخطأ.

                                                           
حمدي عبد الرحمن ، محمد محي الدين سليم ، مصادر الالتزام ، مطبعة جامعة المنوفية ، ) ١(

  .٥٣٥، ص ٢٠٠٦

، ١٩٩٧بيـة، القـاهرة، عبد الحميد عث�ن محمد، في شرح القانون المد�، دار النهضة العر) ٢(
  وما بعدها. ٤٣٤ص 

حبيب عادل جبري، المفهوم القانو� لرابطة السببية وانعاساته في توزيـع عـبء المسـؤولية ) ٣(
  . ١٧٨، ص ٢٠٠٣المدنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندري، 
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  الفرع الثا�:

  حالات انتفاء المسؤولية في القانون المد�:
  أولاً: انتفاء المسؤولية للدفاع الشرعي: 

يـ رقـم   ١٩٤٨لسـنة  ١٣١وهنا نجد في الأع�ل التحض�ية للقانون المد� المصر
عـي باعتبارهـا مـن الحـالات التـي تنتفـي معهـا  قد تحدثت عن حالة الـدفاع الشر

) من القـانون المـد� والتـي نصـت ١٦٦المسؤولية التقص�ية، وتطبيقاً لنص المادة (
في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو اً بغ�ه وهو ضـرر على أنه :" إذا أحدث الشخص 

" ، ضــررالماله أو عن نفس الغ� أو ماله فإنه لا يكون مسؤولاً عـن تعـويض هـذا 
في تلك الحالة لا يعتبر مخطئاً ، فسـلوكه يتفـق مـع سـلوك  ضـررالذلك أن محدث 

الشخص المعاد في نفس الظروف، ولكن هنا يجب أن تتـوافر شروط حتـي تتحقـق 
  ي ومنها:حالة الدفاع الشرع

أن يتخوف المدافع من خطر على نفسه أو عرضه أو ماله أو على نفـس الغـ� -١
  )١(أو عرضه أو ماله.

عـي إذا كـان الخطـر -٢ أن يكون هذا الخطر حالاً فلا تقـوم حالـة الـدفاع الشر
  )٢(مستقبلاً لا ينتظر وقوعه إلا بعد زمن سمح بالالتجاء إلى السلطة العامة.

، فمـن يلقـي القـبض عليـه  مشــروعأن يكون إيقاع هذا الخطـر عمـلاً غـ� -٣
بالطريق القانو� مثلاً ليس له أن يحتج بحالة الدفاع الشرعي إذا مـا قـاوم رجـال 

اً بأحدهم، وكذلك يشترط أن يكون فعل المـدافع لازمـاً لـدفع ضـرر الشرطة فأحدث 
  )٣(الخطر ومتناسباً معه.
  ولية لثبوت الضرورة في القانون المد�:ثانياً: انتفاء المسؤ 

اً للغ� ضـرر ) من القانون المد� المصري على أنه :" من سبب ١٦٨نصت المادة (
اً أكبر محدقاً به أو بغ�ه لا يكـون ملزمـاً إلا بـالتعويض الـذي يـراه ضـرر  ليتفادى

  القاضي مناسباً".
أو بفعل إنسا� موجه وحالة الضرورة هي وضع مادي للأمور ينشأ بفعل الطبيعة 

جسيم على النفس يتطلب دفعه بارتكاب جر�ة على إنسان  ضـررإلى الغ�، وينذر ب

                                                           
 .٦٩٨، ص ٢٧، مجموعة المكتب الفني ، س ١٩٧٦/ ١٠/ ٤نقض جنا� مصري، بتاريخ ) ١(

  .  ٢، بند ٧٦٥، ص ١٩، مجموعة المكتب الفني ، س ١٠٦٨/ ٦/ ٢٤جلسة  ٣٧٩نقض مصري رقم ) ٢(
  .٤٨٢، ص ٢٧، مجموعة المكتب الفني ، س ١٩٧٦/ ٥/ ١٠جلسة  ٢٧٦نقض مصري رقم ) ٣(
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 الشخصــيبرئ ، فحالة الضرورة تفترض التضحية بحق أو مال للغ� لإنقاذ الحـق 
أو حق الآخرين، وحتي تتوافر حالة الضرورة هذه يجب توافر ثلاثـة شروط تتمثـل 

  في : 
  به أو بغ�ه. ضـررالمحدق يحدث  ضـررأن يكون هناك -١
، وهو ما �يز حالة ضـرورأجنبياً عن الشخص الم ضـررالأن يكون مصدر هذا -٢

الضرورة عن حالة الدفاع الشرعي، ففـي الأخـ� يصـدر الخطـر المهـدد عـن ذات 
  .ضـرورالشخص الم

الذي حدث للغ�، فـإذا  ضـررالأن يكون الخطر الذي حصل تفاديه أكبر من -٣
الذي أصـاب  ضـررالكان الخطر الذي حصل تفاديه مساويا في القيمة أو أقل من 

عن التعويض  ضـررالفعلاً فلا نكون بصدد حالة ضرورة ، ويسأل مرتكب  ضـرورالم
   )١(كاملاً، لأنه يعتبر مخطئاً.

، لكـل ضــررالحالة ضرورة لا يرفع المسؤولية كلية عن مرتكـب  ضـررالوارتكاب 
لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الـذي  ضـررالأثر توافر حالة الضرورة هو أن مرتكب 

  ) من القانون المد� المصري.١٦٨يراه القاضي مناسباً وفق ما ورد في نص المادة (
الواقع أنه بالرجوع إلى القانون المد� يتب� أنه يضع على عاتق مرتكب جر�ـة 

، وهـو مـا ورد في )٢(ض المجنـى عليـه في هـذه الجر�ـة الضرورة التزامات بتعـوي
) مد� مصري سالفتا الذكر ، أي أنـه ١٦٨مد� �ني، والمادة ( ٣٠٩نصوص المواد (

 ضــرورالذي أحدثه، أو تعويض الم ضـرراليسأل مسئولية مدنية، إذ إن عليه إصلاح 
، )٣(بــرئ ولا �كــن إهــدار حقــه في التعــويض ضـــرورعــ� أصــابه، وذلــك لأن الم

الذي أحدثه الفاعل بالغ� أقل  ضـررالوالتعويض طبقاً لهذه المادة مستحق إذا كان 
الذي كان سيصاب هو به، وإذن فالتعويض واجب من باب أولى حـ�  ضـررالمن 

الذي كان سـيلحق بـه،  ضـررالالذي ألحقه الفاعل بغ�ه متساويا مع  ضـرراليكون 
  )٤(وفي هذه الحالة يلزم بتعويض مناسب تقدره المحكمة لا بالتعويض كله. 

                                                           
 نشـــرمحمــد حســام لطفــي، النظريــة العامــة للالتــزام ، دار النهضــة العربيــة للطبــع وال) ١(

 .٢٩٧. ص ٢٠٠٥والتوزيع، 
.، ١٩٩٧د . رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنا� ، اسـكندرية : منشـأة المعـارف، ) ٢(

 .١٣٦ص 
جامعـة العلـوم  -د . علي حسن الشرفي،  النظرية العامة للجر�ة،  مكتبة التعلـيم المفتـوح ) ٣(

  .٣٧٢،  ص  ٢٠٠٤والتكنولوجيا ن 
لموجز في شرح القانون المـد�: الجـزء الأول ، د . عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، ا) ٤(

  .٤٣٨، ص ١٩٧٧مطبعة نديم 
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للغ� في حالـة الضرـورة إلا بـالتعويض الـذي يـراه  ضـررالبأن لا يلزم محدث 
القاضي مناسباً ويسـتتبع هـذا إمـا أن تخفـف المسـئولية، ويكـون ذلـك إذا � يكـن 

قــد أســهم بنصــيب في قيــام حالــة الضرــورة، فتقــوم مســئولية محــدث  ضـــرورالم
، ولكن في صورة مخففة حسب مـا يـرى القـاضي الحكـم بـه مـن تعـويض ضـررال

يتناسب والظروف التي ألجأته إلى ارتكاب العمل الضار، ومعنـى هـذا أنهـا تخفـف 
  )١(من مسؤولية المضطر ولا تعفيه منها إعفاء تاماً.

في جر�ـة الضرـورة هـو شـخص بـريء �  ضــرورأن المولكن المشرع لاحـظ 
عـي، فقـد صـدر منـه اعتـداء  يصدر منه أي اعتداء بخلاف الحال في الـدفاع الشر
يهدد بارتكاب جر�ـة. وأمـام هـذا الاعتبـار عنـي المشرـع بتقريـر حـق التعـويض 

  )٢(من جر�ة الضرورة. مضـرورلل
الاضـطرار فيعـوض الغـ�  فعل المضطر لا يكون مخطئاً إلا حيـن� يتجـاوز دفـع

، )٣(تعويضاً كاملاً، وحين� لا يتجـاوز فيكـون التعـويض �ـا يـراه القـاضي مناسـباً 
ويرجع الحكمة من التعويض في المسئولية المدنية فقد تكون أن الفعل الضرـوري لا 
يخلو من ت�يب في نظر القانون المد� يرجع إلى أن الناس أمام القانون سواسـية 

هم ب� قوي وضعيف، وأن القوي إذا عصف بالضعيف أثبت سـوء خلـق فلا فرق في
وآثر الأنانية وحب الذات على البطولة والتضحية، وخصوصاً لأن الضعيف كان فـي� 
حل به بريئا، وقد تكون الحكمة من ذلك التعويض أنـه وفـاء بـثمن السـلامة التـي 

  )٤(هيأها الفاعل لنفسه على حساب الغ� البريء. 
، عـلى الغـ� الـذي ارتكـب الفعـل ضــررالأو محدث  ضـروريرجع الم و�كن أن

الضار وقاية لنفسه أو ماله، وفقاً لقواعد الإثـراء بـلا سـبب إذا تحققـت شروطهـا، 
، وذلـك إذا كـان الخطـر الـذي أريـد ضــررالوإما أن تنتفي مسـئولية مـن أحـدث 

  )٥(أو عن الغ�.  ضـرورمفاداته قد صدر عن الم

                                                           
د . حسن علي الذنون، شرح القـانون المـد� مصـادر الالتـزام،  بغـداد : النـاشر: مطبعـة ) ١(

  .٢٣٥، ص ١٩٧٠: نشـرالمعارف، تاريخ ال
هضـة العربيـة، د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العـام ، دار الن) ٢(

  .٥١١، ص ١٩٨٩
د.  محمد بن حس� الشامي،  مهارات القضائي�،  صنعاء :مكتبه الجيـل الجديـد. تـاريخ ) ٣(

  .٣٠.، ص ٢٠١٣: نشـرال
  .١٣٧د.  رمسيس بهنام،  النظرية العامة للقانون الجنا� ، مرجع سابق ، ص ) ٤(
  .١٧٨د . حس� عامر ، حرية الإعلام . . . والقانون ؛، ص ) ٥(
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  التقادم  :ثالثاً: 
يـ تتقـادم  بخصوص التقادم في دعـوي المسـئولية نجـد أنـه في القـانون المصر

بيـن� تتقـادم دعـوي المسـئولية  )١(دعوي المسئولية العقدية �ضي خمس عشرة سـنة
هذين القانون� بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ احتسابها  التقص�ية (الفعل الضار) في

و�ن أوقعه ويستثني من تلك الحالة ما  ضـررالب ضـرورمن اليوم الذي علم فيه الم
إذا كان الفعل الضار يشكل في حد ذاته جرما جزائيا فلا تتقادم الـدعوي في هـذه 

  )٢(الحالة إلا بانقضاء الدعوي الجزائية .
  رابعاً : تنفيذ أمر الرؤساء:

أوضحت المـذكرة الإيضـاحية للقـانون المـد� المصرـي حـالات انتفـاء المسـؤولية 
، وكان من بينها حالة تنفيذ أمر الرئيس، ونصت الشخصـي�ية لانتفاء الخطأ التقص

) من القانون المد� المصري أنه :" لا يكون الموظف العـام مسـؤولاً عـن ١٦٧المادة (
عمله الذي أضر بالغ� إذ قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متي كانت طاعـة 

ية مشــروعيعتقـد  هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنـه كـان
العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة ، وأنه راعي في عمله 

إذا توافرت  ضـررالجانب الحيطة ، ومن النص نجد أن المسؤولية ترفع عن مرتكب 
  فيها الشروط الآتية:

 من المـوظف� العمـومي� ضـررالأن يكون موظفاً عاماً، فإذا � يكن مرتكب -١
فـلا يســتفيد مــن الحكــم الـوارد في الــنص ، ويرجــع إلى قواعــد القــانون الإدراي 

  لتحديد مقصود الموظف العام.
  أن يكون قد قام بالعمل الضار تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس له .-٢
  أنه كان يعتقد أن طاعة هذا الأمر واجبة عليه.-٣
ية العمـل مشــروععتقـد حسن النية إذا كان ي ضـررالضرورة أن يكون مرتكب -٤

الذي وقع منه بشرط أن يكون اعتقاده هذا مبنياً على أسـباب معقولـة ، وأن يكـون 
قد راعي في عمله جانب الحيطة ، ويقع على عاتق الموظف إثبات حسن نيته بالمعني 

  )٣(السابق.

                                                           
  ) من القانون المد� المصري.٣٧٤المادة ( )١(
 ) من القانون المد� الأرد� .٢٧٢نص المادة ( )٢(
، الشخصــيد. ج�ل أبو الفتوح محمد ، انتفاء الخطأ في المسؤولية التقص�ية عن الفعـل ) ٣(

ومـا  ٢٨٨، ص ٢٠٢٢، يوليـو ٦مجلة حقـوق دميـاط للدراسـات القانونيـة والاقتصـادية، العـدد 
  بعدها.
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  المطلب الثا�

  الإعفاء الناجم عن التصوير دون إذن

  ثقافيةلوجود صفة العمومية أو لأسباب 
  �هيد:

يعتبر التصوير مباحا إذا توافرت صفة العمومية وذلك إذا تم التصوير في مكان 
ات العامـة وقـد تـرتبط صـفة الشخصــيعام أو أن الشخص الذي تم تصويره مـن 

العمومية بالحدث إذا كان عاما ومعـاصرا فيبـاح تصـويره وفقـا لضـوابط محـددة، 
  فرع� كالآ�:ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلي 

  الفرع الأول
  الإعفاء من المسئولية المدنية الناشئة عن
  التصوير دون إذن لوجود صفة العمومية

  العام أو في مكان عام: أولاً: تصوير الشخص
  تصوير الشخص في مكان عام: - ١

ذهب رأي من الفقه إلي أن خروج الشخص إلي مكان عام وتواجده مـع النـاس 
أفعــال عامــة وبالتــالي يجــوز تصــويره فتنتفــي صــفة فيعتــبر كــل مــا يصــدر مــن 

    نشـرالخصوصية لوجود الشخص في مكان عام ،ويجب الحصول علي إذن بال
  وذهب رأي آخر إلي وجوب التمييز ب� حالت�:

أن يكون موضوع الصورة الـرئيس هـو المكـان العـام والشـخص  الحالة الأولي:
ة عدم وضوح الملامح وعمل رتوش دون إذن في حال نشـرخلفية فيجوز التصوير وال

  لها في حالة وضوحها حتي يصعب التعرف علي الشخص.
إذا كان الشخص هو الموضـوع الـرئيس للصـورة وكـل مـا يوجـد  الحالة الثانية:

  )١(بالمكان مجرد خلفية فلا يجوز التصوير إلا برضا الشخص.
المظاهرات وذلـك في ورأي القضاء الفرنسي أن التجاوز عن رضا المشترك� في 

صــورهم أمــر منطقــي ، أمــا إذا كانــت  نشـــرالتجمعــات العامــة عنــد تصــويرهم و 
  صورهم بدون رضاهم. نشـرالتجمعات خاصة فلا يجوز تصويرهم أو 

في مكـان عـام ولا يجـوز  )٢(ويجوز تصوير الشخص إذا كان التصوير تليفزيونيا
  تصوير الشخص في لقطة أو وضع خاص بدون رضاه.

                                                           
 .٨٠،٨١د. سعيد جبر  ، مرجع سابق ص )١(
د. محمد أم� فلاح الخرشه، مشـروعية الصوت والصـورة في الإثبـات الجنـا� ، دراسـة  )٢(

  .٣٦٧ص ٢٠٠٩مقارنة ، كلية الحقوق ، جامعة ع� شمس 



    
 القانون الخاص  ٢٦٥٧ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

ة شــروعإذا كـان مـن شـأنه الإضرار بالمصـالح الم مشـروعويعتبر التصوير غ� 
  للشخص.

الأنشـطة العامـة مـن خـلال الإعـلام دون الحصـول عـلي  نشـرويجوز تصوير و 
  )١(ترخيص من ذوي الشأن.

  تصوير شخصية عامة أو تاريخية أو مشهورة: - ٢
الصـورة  نشــر) من قانون ح�ية الملكية الفكرية علي أنه يباح ١٧٨نصت المادة (

إذا كانت تتعلق برجال رسمي� أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية، والنص يش� إلي 
رجال السلطة العامة والمشاه� سواء إقليميا أو محليا متي كان معروفا لدي غالبيـة 

  صورته بصفة مستمرة.ت نشـر المقيم� بالمنطقة وقد 
وقد قضت محكمة نانسيـ الإبتدائيـة في فرنسـا تطبيقـا لـذلك بأنـه يعتـبر مـن 

ات الشه�ة مذيع ومقدم الـبرامج التليفزيونيـة حتـي ولـو كـان يعمـل في الشخصـي
إذاعة محلية وتقتصر شهرته علي حدود منطقته فكل مـن يقـيم في المنطقـة يعـرف 

  )٢(صورته وتدخل صورته إليه يوميا.
ات التاريخيــة سـواء مــن التــاريخ الشخصــيات الشــه�ة و الشخصــيومـن أهــم 

ة التاريخيـة بأنهـا كـل مـن الشخصــيالقديم أو المعاصر وقد عرف الفقه الفرنسيـ 
عاش علي الأرض يصلح لأن يكون شخصية تاريخية ويصبح كذلك منذ اللحظة التي 

من أفعاله وإلي مرحلـة مـن يش� إليها التاريخ والمؤرخ إلي قول من أقواله أو فعل 
  )٣(مراحل حياته.

ة المعاصرة تعتبر شخصـية تاريخيـة إذا كانـت مثـ�ة لاهـت�م النـاس الشخصـيو 
ة في معرفة أخبارها وليس مجرد حب استطلاع أو مشـروعبحيث يكون لهم مصلحة 

  رغبة في معرفة الأخبار المث�ة.
لا بعـد الحصـول عـلي إذن ما يتعلق بالحياة الخاصـة للمشـاه� إ نشـرولا يجوز 

فقد قضت المحكمة الفرنسـية بـأن حريـة الصـحافة ومـا يـرتبط بهـا مـن حـق في 
 الإعلام لا �كن أن تكون المبررة لظهور مقالات تخترق خصوصيات أهـل الفـن ولا

                                                           
  .٥٧د.هشام محمد فريد، مرجع سابق ص )١(

  .٢٥٩د.حسام الدين كامل الأهوا�، مرجع سابق ص  )٢(
  .٢٦٠د. حسام الدين كامل الأهوا� ، مرجع سابق ، ص  )٣(



 
  ٢٦٥٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

يقدح في ذلك الإدعاء بأنها تشـبع حـب الاسـتطلاع لـدي النـاس والـذي تلجـأ إليـه 
  )١(أرباح مالية.صحافة الإثارة للحصول علي 

وقضي أنه أيا كانت درجة شهرة الفنـان ومـدي سـعيه وراء الدعايـة فإنـه يظـل 
وشروطه، ولا �كن افتراض أن هناك رضا  نشـرصاحب الحق في تقدير ملاءمة ال

يكون إلا عاما في حياة الشخص المهنيـة والعامـة  فالرضا الضمني لا نشـرضمنيا بال
   )٢(حياة المهنية.فقط علي ال يقتصـروالخاصة، بل 

  تصوير الأحداث العامة وحق إعلام الجمهور:ثانياً: 
إن الأخبار ضرورية ومهمة تساعد علي تزويد النـاس بالمعلومـات التـي يرغبـون 
في معرفتها للإسـهام في تشـكيل اتجاهـاتهم ولاتخـاذ قـراراتهم التـي تعتمـد عـلي 

  تعويضها . سلامة الأمة أو
ومن حق الشعوب أن تعرف وحرية المعلومات هي تراثهم العادل، وتركز الرقابـة 
التي �ارسها وسائل الإعلام علي حـق الجمهـور في المعرفـة فالـدور الأول لوسـائل 

الحقائق للجمهور وملا�ة المعلومات للمجتمـع هـي الفاصـل بـ�  نشـرالإعلام هو 
ــة لــيس حقــا قا ــاح وحــق المعرف ــيح انتهــاك حــق المبــاح وغــ� المب ــا كــاملا يب نوني

  )٣(الخصوصية.
وحرية الإعلام حق مؤكد في المواثيق الدولية حيث إن لكـل شـخص حـق التمتـع 
بحرية الرأي والتعبـ� واعتنـاق الآراء دون مضـايقة وفي الأبنـاء والافكـار وتلقيهـا 

) ١٩نصـت عليـه المـادة ( ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة دون اعتبار للحدود هذا ما
) ١، ونصـت عليـه المـادة (١٩٤٨سـبتمبر  ١٠في  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وكـذلك الإتفاقيـة  ،١٩٥٠نـوفمبر  ٤من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في رومـا 
  ١٩٦٩) عام ١٣الأمريكية لحقوق الإنسان المادة (

) ٤٧وأيضـا المـادة () من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان، ٩ونصت عليه المادة (
الملغي والتي نصت علي أن حريـة الـرأي مكفولـة ولكـل  ١٩٧١من الدستور المصري 

ه بالقول أو الكتابة أو التصوير وغ� ذلك من وسـائل نشـر إنسان التعب� عن رأيه و 

                                                           
  .٤٦٦، ص ١٩٧٠،دالوز ،   ١٩٧٠محكمة باريس  )١(
  .٧٤٩،  ١٩٦٦،جازيت دي بالية  ١٩٦٥أبريل ٧محكمة باريس ،  )٢(
حرمـة الصـورة ، رسـالة  -د.هبة أحمد حسان�: الح�ية الجنائية لحرمـة الحيـاة الخاصـة )٣(

  .٢٠٠٧دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة ع� شمس 



    
 القانون الخاص  ٢٦٥٩ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

ــاء  التعبــ� في حــدود القــانون والنقــد الــذا� والنقــد البنــاء ضــ�نا لســلامة البن
  )١(الوطني.

وب� المسئولية تجاه المجتمع يجـب أن  نشـرق التوازن ب� الإعلام والوحتي يتحق
 يلتزم الإعلام بالآ�:

  .نشـرالصدق في ال -١
  موضوعية العرض وحياديته. -٢
  حسن النية وعدم الانحراف. -٣

  .نشـرويقوم القضاء بالرقابة لحفظ التوازن من حق الخصوصية وحق ال
أخبار الجمهور يجب مراعاة ضوابط وضـعها ولدعم الحق في الإعلام والمعرفة و 

المشرع وأسهم القضاء بأحكامه في بيان حدودها ، ففي فرنسا يشـترط القضـاء أن 
وعلي القـاضي إثبـات ذلـك ،فالأصـل هـو  نشـرالصورة ملا�ا لهدف ال نشـريكون 

  )٢(الحق في الصورة والإستثناء هو الحق في الإعلام للجمهور.
الأهميــة الإخباريــة بتصــوير المأســاة وبــ� الخصوصــية، ويجــب المفاضــلة بــ� 

يـؤدي إلي التعـرف عـلي الأفـراد  فالتقاط الصور وتصوير أشرطة الفيديو بشـكل لا
  )٣(يلغي أي دعاوي خاصة بحق الخصوصية وحق الإعلان.

وتري المحاكم الأمريكية أن إعلان الأحداث ذات القيمة الإخبارية مباح وهنـاك 
استخدام الصور الفوتوغرافية أو صور الأفـلام أو الفيـديو منهـا ظروف يباح فيها 

استخدام الصور والفيديو للمبا� والمنشآت الأخري التي يتم التقاطها من الشـوارع 
العامة والمناطق المشابهة غ� المقيدة التي يكـون فيهـا الأفـراد غـ� معـروف� فـلا 

ذه القاعدة الموقـف بـالمبني تنتهك الخصوصية وحقوق الإعلان لأحد ويستثني من ه
أو المنشأة حيث إن حقوق الخصوصية والإعلان تـرتبط بـالأفراد ولـيس بالمبـا� أو 
المنشآت الأخري إذ كفل الدسـتور للصـحافة اسـتقلالها وأن تعـبر عـن رسـالتها في 
حرية وأن تعمـل عـلي تكـوين الـرأي العـام وتوجيهـه �ـا يحقـق للج�عـة قيمتهـا 

ــة و ــاءهم ومصــالحها الرئيس ــزز وف ــاتهم ويع ــاتهم وحرم ــواطن� حري ــون للم يص
من الدستور) ،وأن لكل إنسـان حـق التعبـ� عـن  ٢٠٨ومادة  ٢٠٧بواجباتهم (مادة 

ه بالقول أو الكتابة أو التصوير أوغ� ذلك من وسائل التعب� في حـدود نشـر رأيه و 
باعتبـاره�  من الدستور) والحق في النقد الـذا� والنقـد البنـاء ٤٧القانون (مادة 

  )٤(ض�نا لسلامة البناء الوطني.
                                                           

  .٨٢-٨١د. ممدوح محمد خ�ي :مرجع سابق ،ص )١(
  .٨٤د.ممدوح محمد خ�ي، مرجع سابق ص  )٢(
ة، كليـة الشخصـيد. سعيد السيد قنديل ، التأث� المتكامل للمسئولية التقص�ية علي الحقوق  )٣(

  .نشـرسنة الحقوق ، جامعة طنطا،بدون ناشر و 

  .٤٤٤،ص ٨٦رقم  ٧٣مجموعة أحكام النقض ، س  ٢٠٠٥مايو  ٨نقض  )٤(



 
  ٢٦٦٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وإباحة تصوير الحوادث العلنية كالحروب والمباريات والعروض الفنيـة ويشـترط 
ية صورة الإنسان �ناسبة الحوادث أن تكون لها علاقة بها فوجـود شـخص شـروعلم

ه صورة التقطت ل نشـرفي المكان العام الذي وقع فيه الحادث وقت وقوعه لا يبرر 
في هذا الوقت إذا � تكن له أي علاقة بهذا الحـادث لأن وجـوده لا أثـر لـه عـلي 

  )١(إعلام الجمهور بالحادث.
  ويباح استخدام الصور في الس� الذاتية والسجلات العامة والشئون العامة .

وإذا كـان الاســتخدام ذا أهميــة فـلا �كــن أن تكــون هنـاك مســئولية في ظــل 
بالصـحف والمجـلات، وأن  نشـرللصورة علاقة بالمقالة التي ت القانون إلا إذا � يكن

ة إعلاميـة أو نشـر استخدام اسم الشخص أو شبهه أو صورته في مقالة إخبارية في 
في وثيقة اخبارية متعـددة الوسـائط يكـون مقبـولا وأن اسـتخدام نفـس الاسـم أو 

ل بالصالح العام الصورة في إعلان مباشر يتطلب الموافقة وأيضا إذا ارتبط الاستع�
  يكون مباحا.

  الفرع الثا�
  إباحة التصوير لأسباب ثقافية وتعليمية أو للنقد الساخر

  أولاً: إباحة التصوير لأسباب ثقافية وتعليمية وتوثيقية:
  توجد حالات يباح فيها التصوير لأسباب ثقافية وتعليمية وتوثيقية وهي:

  إباحة الصورة في الاستخدامات الفنية والأدبية  – ١
  الاستخدام الطارئ للصورة في عمل أد� لايحتاج إلي إذن -٢
صورة في مقال موجود بسجلات عامة للمحـن العاطفيـة لـيس مخالفـا  نشـر -٣

  )٢(للقانون.
  ثانياً: إباحة الرسم الكاريكات�ي أو التقليد الساخر:

 ٩٦) من قانون الصحافة الجديد رقم ١٨٥المصري وطبقا لل�دة (وفقا للقانون الجنا� 
وهناك  )٣(يجب علي الصحفي الإلتزام بالقانون والدستور في عمله وعند نقده ١٩٩٦لسنة 

  شروط لاستع�ل حق النقد يجب علي الصحفي الالتزام بها وهي كالتالي :
  ائعة.أن يتم النقد علي واقعة معلومة للجمهور وثابتة وليست ش -١
  أن يستند النقد إلي الواقعة الثابتة ولا يتجاوزها. -٢
  ة.الشخصـيأن تكون للواقعة أهمية اجت�عية ولا �س الحياة الخاصة و  -٣

                                                           
  .٧٧د.سعيد جبر ، مرجع سابق ، ص  )١(

  .١٢٧ص د .ممدوح محمد خ�ي ،مرجع سابق  )٢(
مشار إليه في د.شريف سيد كامل :جرائم  ١٨٧، ص  ١٤٩،رقم ١٦، س١٩٦٥نوفمبر  ٣نقض  )٣(

  .٧٦، ص ١٩٩٧دار النهضة العربية ،  –الصحافة في القانون المصري 



    
 القانون الخاص  ٢٦٦١ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

استع�ل الصور والرسوم والعبـارات الملا�ـة دون المسـاس بشـخص صـاحب  -٤
  الشأن أو التشه� به والحط من كرامته. 

هــدف النقــد الصــالح العــام ولــيس التشــه� حســن نيــة الناقــد وأن يكــون  -٥
  والتجريح بصاحب الشأن

وبالنسبة لموقف القانون الفرنسي فإن رسم شئ من الكاريكات� بسوء نيـة عمـلا 
، فقد أدانت محكمة الس� في حكم لها أحد الفنان� لرسـمه شخصـا مشـروعغ� 

يرتدي قفطانا وقا�ا علي سـوق شرقيـة وتحـت عنـوان ( تـاجر يهـودي) ،وقضـت 
صورة المدعي في مجلـة أسـبوعية يتعلـق بحياتـه  نشـرمحكمة باريس الإبتدائية بأن 

طـة تحـت صورته الكاريكات�ية ب� اثنـ� مـن رجـال ال نشـرالخاصة حيث إن  شر
بـه لتـوافر نيـة التشـه�  ضــررالعبارة مهينة يؤدي لإلحـاق  نشـرعنوان النصاب و 

  والتحق� وهو م� يعتبر تعسفا في استع�ل الحق.



 
  ٢٦٦٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الخا�ة

صـورته دون  نشــرإن حق الإنسان علي صورته يخول له سلطة الاعـتراض عـلي 
إذن فالرضا قيد علي الحق في الصورة لكن توجد حالات معينة يـتم إنتـاج الصـورة 

ا وذلك مشـروع نشـردون رضاه وعلى الرغم من ذلك يعتبر الإنتاج أو ال هانشـر أو 
مثــل ضرورات الحــق في الإعــلام حيــث إنــه مــن حــق الجمهــور أن يحــيط علــ� 

ريق الصور فتدعم الأخبار والتعليقـات بالأحداث وتحقق وسائل الإعلام ذلك عن ط
  الصور للتأث� علي الجمهور. نشـرب

واختلفت الآراء الفقهية في تعريف الحـق في الصـورة نتيجـة اخـتلاف التكييـف 
القانو� له ف�ي البعض أن الحق في الصورة جزء مـن الحيـاة الخاصـة والـبعض 

ع المصري الحق في الصورة الآخر يش� إلي اعتباره مصنفا أدبيا وفنيا، ووضع المشر 
  ة و� يتعرض لمسألة التكييف القانو�.الشخصـيضمن طائفة الحقوق 

  النتائج:
  في ضوء ما سبق توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها:

أن هناك نوع� من المسئولية المدنية الناشئة عـن الاعتـداء عـلي الحـق في  -١
الإعتداد �وافقة الأطفـال، وبالنسـبة الصورة وذلك بالنسبة للأطفال وتوجد شروط 

وهناك المسئولية المدنية الناشئة عن الاعتداء علي حرمة الجسد والمسئولية  للمريض،
المدنية الناشئة عن تصوير المـرضي وأن العـائلات تكسـب حـق المقاضـاة لاسـتخدام 

و�تـد الحـق في احـترام  صور تشريح الجثث وأن حق الخصوصية يتوقف بالوفاة،
  اة الخاصة بعد الوفاة يشمل جث�ن صاحبه.الحي

ــت دون إذن  -٢ ــة الناشــئة عــن عــرض صــور عــلي الإنترن أن المســئولية المدني
يحمـي مـن  نشــرولصاحب الصورة وحده الحـق في دعـوي المسـئولية، وأن حـق ال

الاستخدام غ� المرخص لصـورة الشـخص ، وهنـاك قـوان� الإنترنـت التـي تـنظم 
والتشـه�، وحـق الإعـلان وهنـاك حـالات يجـوز فيهـا الأمر مثل قـانون القـذف ، 

التصوير دون مسئولية وهي توافر صفة العمومية كتصوير الشخص في مكان عـام 
وأيضا تصوير شخصية عامة أو تاريخية أو مشهورة وتصوير الأحداث العامـة وحـق 
إعلام الجمهور فيباح تصوير الحوادث العلنية واستخدام الصور في السـ� الذاتيـة 
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والسجلات العامة والشئون العامة وإباحة التصوير لأسباب ثقافية وتعليمية أو للنقد 
  الساخر.

أنه يجب التعويض عند وقوع اعتداء علي الصورة وعـلي الحـق في الصـورة  -٣
فتنعقد المسئولية العقدية في حالة الإخلال بالتزام عقدي والذي يتمثل في استع�ل 

� الصورة بعمل مونتاج، والتعويض عـن المسـئولية الصورة في الإعلان أو تغي� معا
المباشر متوقعا أو غ� متوقع وهو نتيجة لعدم الوفـاء  ضـررالالتقص�ية يكون عن 

بالالتزام بعدم الإضرار بالآخرين، ومجرد الاعتداء عـلي الحـق في الصـورة يوجـب 
  .ضـررالتعويض المعتدي عليه دون حاجة لإثبات 

صري وضع وسـائل ح�يـة فعالـة تتعلـق بـالحق في أنه يجب علي المشرع الم -٤
الصورة ومنع الاعتداء عليها قبل وقوع الفعل الضار مثل دعـوي الحراسـة والحجـز 

  أو المنع لفعل الاعتداء ودعوي وقف الاعتداء الواقع علي الخصوصية.

وضع قواعد خاصة لمعالجة الاعتداءات الحادثـة عـبر الإنترنـت وذلـك عـلي  -٥
  وعلي المشرع وضع ضوابط للحظر والإباحة .الحياة الخاصة 
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 قا�ة المراجع

  أولا: المراجع العربية :
  ) المراجع العامة :١(

رمضان أبو السـعود ، المـدخل الي القـانون ، الـدار الجامعيـة ، الإسـكندرية،  .١
١٩٨٦.  

عبد الرزاق السـنهوري ،الوسـيط في شرح القـانون المـد� ، الجـزء الأول ،  .٢
  بوجه عام . نظرية الإلتزام

  فيصل ز� عبد الواحد ، مبادئ العلوم القانونية. .٣

الجــزء الثــا� ،  المــدخل لدراسـة العلــوم القانونيــة ، محمـد نــاجي يــاقوت، .٤
  ٢٠٠٠النظرية العامة للحق ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 

النظريـة العامـة للقـانون ،  مصطفي الج�ل ، عبد الحميد محمد الجـ�ل ، .٥
  .١٩٨٧جامعية ،الإسكندرية، الدار ال

نوري خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة،  .٦
  مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة.

  ) المراجع المتخصصة:٢(

الح�يـة الجنائيـة لحرمـة الحيـاة الخاصـة في القـانون  إبراهيم عيد نايل ، .١
ة للحـديث والصـورة )، كليـة الحقـوق ، جامعـة العقوبات الفرنسي (الح�ية الجنائيـ
  .٢٠٠٠ع� شمس ، دار النهضة العربية ، 

الحق في احترام الحيـاة الخاصـة ، الحـق في  حسام الدين كامل الأهوا�، .٢
  .١٩٧٨ الخصوصية ، دار النهضة العربية ،القاهرة،

حسيني بن سعيد الغافري ، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنـت ،  .٣
  .٢٠٠٩دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  .١٩٧٥حمدي عبد الرحمن أحمد : الحقوق والمراكز القانونية ،  .٤
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سعيد السـيد قنـديل، التـأث� المتكامـل للمسـئولية التقصـ�ية عـلي الحقـوق  .٥
  . نشـرة ، كلية الحقوق جامعة طنطا ، بدون ناشر أو سنة الشخصـي

   ١٩٨٦سعيد جبر : الحق في الصورة ، دار النهضة العربية ،القاهرة،  .٦

، مكتبة الاسرة ، الهيئـة المصرـية العامـة  الاتصالتكنولوجيا  شريف درويش، .٧
  . ٢٠٠٨ للكتاب ،القاهرة،

المدخل لدراسة العلـوم القانونيـة ، الحـق وفقـا للقـانون  عبد الحي حجازي، .٨
  .١٩٧٠مطبوعات جامعة الكويت ، ،  ٢الكويتي ، دراسة مقارنة ، ج

المعالجـة الجنائيـة لـبرامج الحاسـب الآلي ، دار  علي عبد القـادر القهـوجي، .٩
  . ٢٠١٠والتوزيع ، الإسكندرية ،  نشـرالجامعة الجديدة للطبع وال

ية الصوت والصورة في الإثبات الجنا� : مشـروع محمد أم� فلاح الخرشه، ١١
  . ٢٠٠٩ جامعة ع� شمس ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ،

، وحـدة التـأليف ١الحريات العامة : دراسة مقارنـة ، ط محمد عبد اللطيف ، .١٠
  . ١٩٩٥، الكويت ،  نشـروالترجمة وال

في مواجهة  الشهاوي ، الح�ية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة محمد محمد .١١
  . ٢٠٠١ الصحافة ، دار النهضة العربية ،القاهرة،

،  ٢٠٠٣لسـنة  ١٠الشهاوي، شرح قانون تنظيم الإتصالات رقـم  محمد محمد .١٢
  .٢٠١٠، القاهرة،  دار النهضة العربية

نطاق الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصـية  محمود عبد الرحمن محمد ، .١٣
  .١٩٩٤دار النهضة العربية ،القاهرة، ‘ ، دراسة مقارنة 

نا� ، دار النهضة ممدوح خليل بحر ، ح�ية الحياة الخاصة في القانون الج .١٤
  .١٩٩٣العربية ، القاهرة، 

ممدوح محمد خ�ي هاشم المسلمي ، المسئولية المدنية الناشئة عن الاعتـداء  .١٥
عـلي الحـق في الصـورة في ظـل تطـور وسـائل الإتصـالات الحديثـة ، دار النهضــة 

  .٢٠٠١العربية ، القاهرة ، 
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�يـة الجنائيـة هشام محمد فريد ، الح�ية لحـق الإنسـان في صـورته ، الح .١٦
  .١٩٨٦أسيوط ،  لحق الإنسان علي صورته، مكتبة الآلات الحديثة،

  ) الرسائل العلمية :٣(

خالد حمدي عبـد الـرحمن أحمـد ، الح�يـة القانونيـة للكيانـات المنطقيـة ،  .١
  .١٩٩٢رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة ع� شمس ، 

رســالة دكتــوراة ، كليــة عصــام أحمــد عطيــة ، الحــق في الحيــاة الخاصــة ،  .٢
  .٢٠٠٥الحقوق ، جامعة طنطا ، 

ح�ية الحياة الخاصة في القانون الجنا� ، رسالة دكتـوراة ،  ممدوح خليل ، .٣
  .١٩٨٣جامعة القاهرة ، 

ة في الشخصـــيح�يـة الحقـوق والحريـات  نشـوي رأفـت إبـراهيم أحمــد ، .٤
  .٢٠١٢،  مواجهة التقنيات الحديثة ، رسالة دكتوراة ، جامعة المنصورة

الح�ية الجنائية لحرمـة الحيـاة الخاصـة ، حرمـة  هبة أحمد علي حسان� ، .٥
  .٢٠٠٧الصورة ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة ع� شمس ، 

  ) المجلات والدوريات العلمية: ٤(

الحــق في إحــترام الحيــاة الخاصــة ، مجلــة القــانون  أحمــد فتحــي سرور ، .١
  .١٩٨٤والإقتصادية ، السنة الرابعة ، للبحوث القانونية  والإقتصاد

حق الأفراد في إحترام حياتهم الخاصة ، مجلة إدارة الحكومـة  نعيم عطية ، .٢
  .١٩٧٧، العدد الرابع ، السنة الحادية والعشرين ، اكتوبر ، ديسمبر، 

  ) البحوث والمؤ�رات والندوات :٥(

جامعـة  أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصـة، بحـث مقـدم لمـؤ�ر .١
  .١٩٨٧يونية ،  ٦-٤الإسكندرية من 

نظرية الحق وفقا لقانون الجزاء الكويتي ،  –أصول القانون  سعيد الصادق، .٢
  .٢٠٠٣، أكاد�ية سعد العبد � للعلوم الأمنية ، كلية الشرطة ، الكويت،  ٢ط
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محمود نجيب حسني ،الح�ية الجنائيـة للحـق في حرمـة الحيـاة الخاصـة ،  .٣
  .١٩٨٧الحياة الخاصة ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،  مؤ�ر الحق في

  ثانيا : المراجع الأجنبية:
1- Martin(L) :Le secret de la vie privee ,Rev.trim.dr.Civ., 1959 
2- Nerson (R) La protection de ha viepriveeen droit postif 
francais.riv-int-dr-comp.1971 
3- Perreaue(E-H), des droits de la personnalite ,Rev .trim 
.dr.Civ.1909. 



 
  ٢٦٦٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

References: 
 

• almarajie alama:  
• ramadan 'abu alsueud , almadkhal aliu alqanun , aldaar aljamieiat , 
al'iiskandiriat, 1986.  
• eabd alrazaaq alsinhuriu ,alwasit fi sharh alqanun almadanii , aljuz' 
al'awal , nazariat al'iiltizam biwajh eamin .  
• faysal zaki eabd alwahid , mabadi aleulum alqanuniati.  
• muhamad naji yaqutu, almadkhal lidirasat aleulum alqanuniat , 
aljuz' althaani , alnazariat aleamat lilhaqi , maktabat aljala' aljadidat , 
almansurat , 2000  
• mastifi aljamal , eabd alhamid muhamad aljamal , alnazariat 
aleamat lilqanun , aldaar aljamieiat ,al'iiskandiriat, 1987.  
• nuri khatirun, sharh qawaeid almilkiat alfikriati, huquq almualif 
walhuquq almujawirati, matbueat jamieat al'iimarat alearabiat 
almutahidati.  
• almarajie almutakhasisa:  
• 'iibrahim eid nayil , alhimayat aljinayiyat lihurmat alhayaat 
alkhasat fi alqanun aleuqubat alfaransiu (alhimayat aljinayiyat 
lilhadith walsuwra ), kuliyat alhuquq , jamieat eayn shams , dar 
alnahdat alearabiat , 2000.  
• husam aldiyn kamil al'ahwani, alhaqu fi aihtiram alhayaat alkhasat 
, alhaqu fi alkhususiat , dar alnahdat alearabiat ,alqahirati, 1978.  
• hsini bin saeid alghafirii , alsiyasat aljinayiyat fi muajahat jarayim 
al'iintirnit , dar alnahdat alearabiat , alqahirat , 2009.  
• hamdi eabd alrahman 'ahmad : alhuquq walmarakiz alqanuniat , 
1975.  
• saeid alsayid qandil, altaathir almutakamil lilmasyuwliat altaqsiriat 
eali alhuquq alshakhsiat , kuliyat alhuquq jamieat tanta , bidun 
nashir 'aw sanat nashr .  
• saeid jabr : alhaqu fi alsuwrat , dar alnahdat alearabiat ,alqahirati, 
1986  
• shrif darwish, tiknulujia al'iitisal , maktabat alasirat , alhayyat 
almisriat aleamat lilkitab ,alqahirati, 2008 .  
• eabd alhayi hijazi,almadkhal lidirasat aleulum alqanuniat , alhaqu 
wafqan lilqanun alkuaytii , dirasat muqaranat , ji2 , matbueat jamieat 
alkuayt , 1970.  



    
 القانون الخاص  ٢٦٦٩ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

• eali eabd alqadir alqahwaji, almuealajat aljinayiyat libaramij 
alhasib alali , dar aljamieat aljadidat liltabe walnashr waltawzie , 
al'iiskandariat , 2010 .  
• 11 muhamad 'amin falah alkharshaha, musharueiat alsawt 
walsuwrat fi al'iithbat aljinayiyi : dirasat muqaranat , kuliyat 
alhuquq , jamieat eayn shams , 2009 .  
• muhamad eabd allatif , alhuriyaat aleamat : dirasat muqaranat , ta1, 
wahdat altaalif waltarjamat walnashr , alkuayt , 1995 .  
• muhamad muhamadalshahawi , alhimayat aljinayiyat lihurmat 
alhayaat alkhasat fi muajahat alsahafat , dar alnahdat alearabiat 
,alqahirata, 2001 .  
• muhamad muhamadalshahawi, sharah qanun tanzim al'iitisalat 
raqm 10 lisanat 2003 , dar alnahdat alearabiat , alqahirati, 2010.  
• mahmud eabd alrahman muhamad , nitaq alhaqi fi alhayat alkhasat 
'aw alkhususiat , dirasat muqarana ' dar alnahdat alearabiat 
,alqahirati, 1994.  
• mamduh khalil bahr , himayat alhayat alkhasat fi alqanun 
aljinayiyi , dar alnahdat alearabiat , alqahiratu, 1993.  
• mamduh muhamad khayri hashim almuslimi , almasyuwliat 
almadaniat alnaashiat ean alaietida' eali alhaqi fi alsuwrat fi zili 
tatawur wasayil al'iitisalat alhadithat , dar alnahdat alearabiat , 
alqahirat , 2001.  
• hisham muhamad farid , alhimayat lihaqi al'iinsan fi suratih , 
alhimayat aljinayiyat lihaqi al'iinsan ealay suratahu, maktabat alalat 
alhadithati, 'asyut , 1986.  
• alrasayil alilmia:  
• khalid hamdi eabd alrahman 'ahmad , alhimayat alqanuniat 
lilkianat almantiqiat , risalat dukturat , kuliyat alhuquq , jamieat 
eayn shams , 1992.  
• esam 'ahmad eatiat , alhaqu fi alhayaat alkhasat , risalat dukturat , 
kuliyat alhuquq , jamieat tanta , 2005.  
• mamduh khalil , himayat alhayaat alkhasat fi alqanun aljinayiyi , 
risalat dukturat , jamieat alqahirat , 1983.  
• nashwi ra'afat 'iibrahim 'ahmad , himayat alhuquq walhuriyaat 
alshakhsiat fi muajahat altiqniaat alhadithat , risalat dukturat , 
jamieat almansurat , 2012.  



 
  ٢٦٧٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

• hbat 'ahmad eali hasanayn , alhimayat aljinayiyat lihurmat alhayaat 
alkhasat , hurmat alsuwrat , risalat dukturat , kuliyat alhuquq , 
jamieat eayn shams , 2007.  
• almajalaat waldawriaat alilmia:  
• 'ahmad fathi surur , alhaqu fi 'iihtiram alhayaat alkhasat , majalat 
alqanun wal'iiqtisadillbuhuth alqanuniat wal'iiqtisadiat , alsanat 
alraabieat , 1984.  
• neim eatiat , haqu al'afrad fi 'iihtiram hayaatihim alkhasat , majalat 
'iidarat alhukumat , aleadad alraabie , alsanat alhadiat waleishrin , 
aiktubar , disambir, 1977.  
• albuhuth walmutamarat walnadawat :  
• 'ahmad fathi srur, alhaqu fi alhayaat alkhasati, bahath muqadim 
limutamar jamieat al'iiskandariat min 4-6 yuniat , 1987.  
• saeid alsaadiq,'usul alqanun - nazariat alhaqi wafqan liqanun aljaza' 
alkuaytii , ta2 , 'akadimiat saed aleabd lilah lileulum al'amniat , 
kuliyat alshurtat , alkuayti, 2003.  
• mahmud najib husni ,alhimayat aljinayiyat lilhaqi fi hurmat 
alhayaat alkhasat , mutamar alhaqi fi alhayaat alkhasat , kuliyat 
alhuquq , jamieat al'iiskandariat , 1987. 



    
 القانون الخاص  ٢٦٧١ للحق في الصورةالح�ية القانونية 

 فهــــرس الموضوعــــات

  الصفحة           الموضـــــوع

  ٢٥٩٥................................................................................................................  :المقدمة

  ٢٥٩٦.......................................................عليه الواردة والقيود الصورة في الحق ماهية الأول الفصل

  ٢٥٩٧...................................................  وخصائصه الصورة في للحق القانونية الطبيعة الأول المبحث

  ٢٥٩٨................................................................  الصورة في للحق القانونية الطبيعة  الأول المطلب

  ٢٥٩٨.................................................  .للمؤلف وحقا ملكية حق بصفته الصورة في الحق الأول الفرع

  ٢٦٠١......................  عناصرها أحد أو الخصوصية في الحق  مظاهر من مظهر الصورة في الحق الثا� الفرع

  ٢٦٠٢...........................................................................  الصورة في الحق خصائص الثا� المطلب

  ٢٦٠٢................................................................  :العامة الحقوق من الصورة في الحق:  الأول الفرع

  ٢٦٠٢..........................................................:فيه للتصرف قابل غ� الصورة في الحق:  الثا� الفرع

  ٢٦٠٤.........................................................................  :يتقادم لا الصورة في الحق:  الثالث الفرع

  ٢٦٠٤..............................................................  :بالوفاة الصورة في الحق انتقال مدي:  الرابع الفرع

  ٢٦٠٦................................................................  الصورة في الحق على الواردة القيود الثا� المبحث

  ٢٦٠٧.............................................................................  الصورة في الحق مضمون الأول المطلب

  ٢٦٠٧..............................................................  ونشـرها الصورة إنتاج مشـروعية عدم الأول الفرع

  ٢٦١٠....................................................................................  الصورة إنتاج إعادة الثا� الفرع

  ٢٦١٣................................................................  الصورة في الحق علي الواردة القيود الثا� المطلب

  ٢٦١٣.......................................................................  نشـرها أو الصورة بإنتاج الرضا الأول الفرع

  ٢٦١٩..................................................................  الصورة علي المشـروع غ� الحصول الثا� الفرع

  ٢٦٢٣......................................................................وحذفها الصورة محو في الحق:  الثالث الفرع

  ٢٦٢٩.....................................  الصورة في الحق علي الاعتداء عن الناشئة المدنية المسئولية الثا� الفصل

  ٢٦٣٠......................................................  الصورة في الحق على الاعتداء عن التعويض الأول المبحث

  ٢٦٣١.......................................  الصورة في الحق على الاعتداء عن المدنية المسؤولية أساس الأول المطلب

  ٢٦٣١...............................  الأسرة لأفراد الصورة في الحق علي الاعتداء عن المدنية المسئولية الأول الفرع

  ٢٦٣٦.........................................  الجسد حرمة علي الاعتداء عن المترتبة المدنية المسئولية الثا� الفرع

  ٢٦٤٠....................................................................................  التعويض في الحق الثا� المطلب



 
  ٢٦٧٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ٢٦٤٠..............................................................................  التعويض في الحق أساس الأول الفرع

  ٢٦٤٥.......................................................................................  التعويض تقدير الثا� الفرع

  ٢٦٤٧.................................الصورة في الحق على الاعتداء عن المسؤولية من الإعفاء حالات الثا� المبحث

  ٢٦٤٨.......................................................  المدنية المسؤولية من للإعفاء العامة الحالات الأول المطلب

  ٢٦٤٨............................................................................................  الخطأ انتفاء الأول الفرع

  ٢٦٥٢.........................................................  :المد� القانون في المسؤولية انتفاء حالات: الثا� الفرع

  ٢٦٥٦...............  ثقافية لأسباب أو العمومية صفة لوجود إذن دون التصوير عن الناجم الإعفاء الثا� المطلب

  ٢٦٥٦.............  العمومية صفة لوجود إذن دون التصوير عن الناشئة المدنية المسئولية من الإعفاء الأول الفرع

  ٢٦٦٠.......................................  الساخر للنقد أو وتعليمية ثقافية لأسباب التصوير إباحة الثا� الفرع

  ٢٦٦٢................................................................................................................  الخا�ة

  ٢٦٦٢................................................................................................................  :النتائج

  ٢٦٦٤..........................................................................................................  المراجع قا�ة

REFERENCES:  ...............................................................................................٢٦٦٨  

  ٢٦٧١..............................................................................................  الموضوعــــات فهــــرس

 


